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الجزء الأول

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق





يتضمـن هذا الدليـل استعراضاً لتوجهـات مصلحة الضـرائب المصرية (المصلحة) بشأن تطبيق قواعـد تسعير المعاملات وفقاً لأحكام المادة (٣٠) 
مـن قانـون الضريبـة على الدخـل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ (القانون) وكل من المـواد ٣٨ و٣٩ و٤٠ المعدلة** من لائحته التنفيذية. 

ويُعد هـذا الدليل بمثابة تحديثاً للتعليمات الإرشادية المصرية لـتسعير المعاملات الصادرة فى ٢٠١٠، وسيتم تحديثها كل فترة وفقاً للمقتضيات 
التشريعية وظروف الممارسة العملية.

وتهـدف هذه التعليمـات الإرشاديـة إلى استخدامها كـدليـل عملى، إذ أنهـا تمثـل إطاراً عامـاً لكيفيـة تسعيـر المـعاملات بين الأشخـاص المرتبطـة، 
كما أنها تستعرض المستندات التى ينبغى على الممولين إعدادها وتقديمها للمصلحة لإثبات التزامهم بمبدأ السعر المحايد.

وبالرغم من أن مصـر ليست إحدى الدول الأعضاء فـى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، إلا أن "التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون 
الاقتصـادى والتنميـة بشـأن تسعيـر المعاملات الخاصـة بالشركات متعـددة الجنسيات والإدارات الضريبية" الصادرة فى يوليو ٢٠١٧ تعد النموذج 

الأساسى المقبول عالمياً الذى تتبعه الدول الأعضاء فى المنظمة فضلاً عن عدد كبير من الدول غير الأعضاء فيها. 

لذلك للإطلاع على إيضاحات أكثر تفصيلاً للمبادئ التى يشملها هذا الدليل فإنه يمكن الرجوع إلى التعليمات الإرشادية للمنظمة المشار إليها.

* تم إعداد هذه الإرشادات باللغتين العربية والإنجليزية، ويجب التأكيد على أن النص الإنجليزى لا يمثل ترجمة حرفية للنص العربى، وفى حالة وجود اختلاف بين النصين تكون 
  الحُجية للنص العربى.

* الأمثلة والحالات العملية الواردة فى هذه التعليمات افتراضية، وجميع القيم والأسعار وهوامش الربح ومجمل الربح والتسويات... الخ المذكورة بهذه الأمثلة ليست مبنية على بيانات 
   حقيقية، ولا ينبغى أخذها فى الاعتبار عند وضع أساس للمقارنة.

* لم تتضمن الأمثلة بعض الحقائق الأكثر تعقيداً التى تحدث بالفعل فى بيئة الأعمال الواقعية، وذلك بغرض التبسيط.
**تم تعديل المواد (٣٨) و(٣٩) و(٤٠) بقرار وزير المالية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠١٨، وفيما يلى نص المواد قبل التعديل:

مادة (٣٨): 
"للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحادي فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة 

والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم".

مادة (٣٩):
"يتم تحديد السعر المحايد المنصوص عليه فى المادة (٣٠) من القانون طبقاً لإحدى الطرق الآتية:

١- طريقة السعر الحر المقارن
وفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين، ويعتمد فى

هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:
      أ-  الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد

      ب-  ظروف السوق
      ج-  الظروف الخاصة بالعملية المعنية

٢- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح
وفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح

الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل 
عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة.

٣- طريقة سعر إعادة البيع
وفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم 
نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط. ويُحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد 

على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة".

مادة (٤٠):
"تكون الأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر المحايد المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين 

المنصوص عليهما فى المادة السابقة. وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المُشار إليها فى المادة السابقة، يجوز اتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة لممول الضريبة.

وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة".

مقدمـــة*

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
مقدمة

٩
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نطاق التعليمات الإرشادية
منهج التعليمات الإرشادية المصرية لتسعير المعاملات

نظرة عامة على مشروع "تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح"
التعليمات الإرشادية التى سيتم إصدارها فى المستقبل

النصوص القانونية
تعريفات

نظرة عامة على التعليمات الإرشادية



نطاق التعليمات الإرشادية

تُستخدم هذه التعليمات الإرشاديـة بغرض تطبيق أحكـام المادة (٣٠) من القانـون، وبذلك فإنها تُطبق على المعاملات بين الأشخـاص المرتبطـة 
سواء التى تتم بين أشخاص مقيمة وبعضها البعض، أو بينها وبين أشخاص غير مقيمة.

منهج التعليمات الإرشادية المصرية لتسعير المعاملات

نظرا لأن مبدأ تسعيـر المعامـلات لا يتعـلق بقواعد جامدة، بـل يخضع للتقديـر ومدى إمكانية إيجاد إجابـات على الأسئلة المتعلقـة بـه، لذلك فإن 
الهـدف الرئيسى لممول الضريبـة يجب أن يتمثل فى تقديمه بيانات ومستندات مستوفاة للمصلحة لإثبات أن معاملاته يتم تسعيرها على أساس 

السعر المحايد. 
وبناء عليه لا تتضمن هذه التعليمات شرحاً مستفيضاً لكل ما يتعلق بتسعير المعاملات وتطبيق مبدأ السعر المحـايد، وإنـما تتنـاول العوامل التى 

يجب أخذها فى الاعتبار عند تحديد السعر المحايد.
ويجب التأكيـد على أنه فى حالـة توافر المستنـدات التى تثبت قيام ممـول الضريبـة ببذل الجهـد اللازم لوضع أسعـار لمعاملاتـه وفقاً لمبدأ السعر 
المحايـد، فإن نطاق الفحص الضريبي لتلك المعاملات سـوف يكون أقل حيث تمثل هذه الحالات درجة مخاطرة ضريبية منخفضة، أما إذا أوضحت 
المســتندات المقدمة للمصلحة من قبل ممول الضريبة أنه لم يعطِ الاهتمام الكافى لقواعد تســعير معاملاته فإنه يخضع لفحص ضريبى أكثر عمقاً.

لذلك على الممولين إعـداد وإمسـاك الدفاتـر والمستندات اللازمـة التى توضح أن تسعير معاملاتهـم يتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد، بحيث يمكن للمصلحة 
تحديد مدى التزام الممول فى هذا الشأن.

كذلك تعتمد فاعلية تنفـيذ قواعد تسعـير المعامـلات على مدى التعـاون البناء بين ممولى الضريبة ومصلحة الضرائب بشأن التطبيقات المتعلقة 
بتسعير المعاملات، لذلـك تحـث المصلحـة ممولى الضريبة على أن يناقشـوا مع المصلحـة استفـساراتهم بشأن كيفية تسعير معاملاتهم. 

كمـا أن المصلحـة تحث الممـول على إبرام اتفـاق تسعير مسبـق معها – وهو  أمـر يخضع لقـبول أو رفض المصلحة ١- إذا وجد الممـول أن أنشطته 
والمشكلات المصاحبة لتسعير معاملاته فريدة من نوعها أو معقدة فى طبيعتها وذلك لتجنب حدوث منازعات ضريبية فى المستقبل.

نظرة عامة على مشروع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح

أصبحت المسائل المتعلقة بالضرائب الدولية على رأس قائمة أولويات الأجندة السياسية على مستوى العالم، وذلك نظراً للزيـادة الملـحوظة فى
تكامل الاقتصاديات والأسواق، وهو الأمر الذى يُمـثل ضغطاً على القـواعد الضريـبية الدوليـة المطبـقة حالياً. حيث تخلق الثغرات ونقاط الضعف 
الموجودة فى القواعد الضريبـية الدوليـة فرصـاً لتآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، مما تطــلب اتخاذ خطـوات حاسمة من جـانب صُناع السياسـات 
لاستعادة الثقة فى النظام الضريبى الدولى وضمان بدء تنفيذ هذه الإجراءات حتى يمكن فرض ضرائب على الأرباح حيث تُمارس الأنشطة الاقتصادية.

واستجابة لهذا الأمر أقرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى سبتمبر ٢٠١٣ خطة عمل تضم ١٥ إجراء لمعالجة مشكلة تآكل الوعاء الضريبى 
ونقل الأرباح، وهذه الخطة قائمة على ثلاثة مبادئ رئيسية هى: تضمين القواعد المحلية المتعلقة بالأنشطة عبر الحدود مبدأ الارتباط المنطقى، 

والتأكيد على مبدأ الجوهر وتعزيز مبدأ الشفافية.

كما أن الإجراء ١٣ من خطة العمل بعنـوان "إعداد مستندات تسعير المعاملات بما فيها إعداد تقرير على مستوى كل دولة على حدة CBCR" يهدف إلى اتباع 
إرشادات محدثة حول الشروط الواجب توافرها فى مستندات تسعير المعامـلات والتى اعتـمدتها فيما سـبق التعـليمات الإرشاديـة الخاصـة بتسعير 
المعاملات للمنظمة لتعزيز المبادئ الرئيسية الثلاثة لمشروع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح. لذلك تم إصدار إرشادات محدثة حول مستندات 

تسعير المعاملات ومنها "إعداد تقرير على مستوى كل دولة على حدة CBCR " لتعزيز الشفافية مع الأخذ فى الاعتبار تكاليف الالتزام.

ومع ذلك فإن العولمة وحركة التجارة تتطلب تنفيذ خطة العمل المُشار إليها أيضاً خارج الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وذلك 
مـن أجل الوصـول إلى حلـول عالمية تستهدف القضـاء على مشكـلة تآكـل الوعاء الضريبى ونـقل الأرباح. لـذلك فقـد قامـت المنظمة عام ٢٠١٦ 
بوضع إطار عمل شامل لمتابعة وتنفيذ توصيات مشروع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، ويتيح إطار العمل الفرصة لكافة الدول غير الأعضاء 
بالمنظمة والراغبة فى المشاركة بالمشروع ويضعها على قدم المساواة مع الدول الأعضاء. وقد حددت الدول الأعضاء أربعة معايير أساسية يجب 
تطبيقها كحد أدنى فى إطار العمل لتنفيذ مشروع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، وتتمثل هـذه المعايير الأربعـة فى تنفـيذ الإجراءات ٥ و٦ و١٣ و١٤. ٢

 "Inclusive Framework" "وقامت مجموعة الدول الأعضاء المشاركة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى "مشروع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح
بوضع آلية لمتابعة المشروع وذلك لضمان تطبيقه بفعالية. وفى الوقت الحالى وصل عدد الدول الأعضاء المشاركة فى "مشروع تآكل الوعاء الضريبى ونقل 

الأرباح" إلى أكثر من ١١٠ دولة من بينها مصر.

١ انظر الجزء الثانى من هذه التعليمات الإرشادية للاطلاع على دليل عملى لتطبيق المادة (٣٠) من القانون فيما يتعلق باتفاقات التسعير المسبق.
٢  الإجراء ٥: "مكافحة الممارسات الضريبية الضارة بشكل أكثر فعالية مع مراعاة مبدأ الشفافية ومبدأ الجوهر"، الإجراء ٦: "القضاء على منح مزايا الاتفاقيات فى الظروف غير الملائمة"، 

    والإجراء ١٣: "المستندات الخاصة بتسعير المعاملات وتقديم التقرير على مستوى كل دولة على حدة "CBCR"، والإجراء ١٤: "وضع آليات أكثر فعالية لفض المنازعات".

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
التعليمات الإرشادية
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١٢

٣ انظر الفصل الخامس "إعداد المستندات" من التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الخاصة بتسعير المعاملات والملاحق المرفقة بها.
٤لأغراض هذه التعليمات الإرشادية يشمل مصطلح "تبادل السلع والخدمات" على سبيل المثال وليس الحصر شراء وبيع السلع الملموسة (بما في ذلك المواد الخام والبضائع شبه تامة

 الصنع وتامة الصنع)، والمعدات الرأسمالية، وتوريد الخدمات والحصول عليها، وأى معاملات تجارية مماثلة أخرى.
كما يشمل مصطلح "المعاملات المالية" على سبيل المثال وليس الحصر نقل الأسهم وتقديم القروض أو الضمانات المالية وغيرها من المعاملات المالية الأخرى.

التعليمات الإرشادية التى سيتم إصدارها فى المستقبل

تم استحـداث مفهـوم "تسعيـر المعامـلات للأغراض الضريبـية" لأول مرة فى مصر عام ٢٠٠٥، وتلـى ذلك إصـدار النسخـة الأولـى من التعليمات 
الإرشادية المصرية لتسعير المعاملات عام ٢٠١٠، الأمر الذى أعطى الممولين وقتاً كافياً لفهم مبادئ تسعير المعاملات حتى يتمكنوا من تطبيقها. 
وعلى ذلك تتوقـع المصلحـة بإصدار هـذه التعليمات الإرشادية المحدثة أن يكون الممولون على استعـداد تـام لتطبيق المبادئ الواردة بهذا الدليل 

وفقاً للمادة (٣٠) من القانون والمواد (٣٨) و(٣٩) و(٤٠) من لائحته التنفيذية.

ويتناول الجزء الأول من هذه التعليمات الإرشادية إيضاحـات وإرشـادات عمليـة للمموليـن بشأن المفاهيم والمسائل الأساسية التى تثور فى مجال 
تسعير المعاملات، حيث يزود هذا الجزء المموليـن بإرشـادات حول مفهـوم السعر المحايـد وتحليـل درجة التماثل/ قابليـة المقارنـة وطرق تسعير

المعاملات والشروط الواجب توافرها فى المستندات الخاصة بتسعير المعاملات. بينما يستعرض الجزء الثانـى بالتفصيـل مبادئ اتفاقات التسعير 
المسبق والمنهج العملى لتطبيقها.

أمـا بالنـسبة للمسـائل الأخـرى ذات الصـلة بتسعيـر المعامـلات مثـل تطبيـق مبدأ السعر المحايد على معاملات تتضمن الأصـول غيـر الملموسـة، 
والخدمات بين أعضاء مجموعة الشركات واتفاقات اقتسام التكاليف فسوف تخصص لها المصلحة تعليمات إرشادية منفصلة توفر للممول إرشادات 

عملية أكثر عمقا تساعده على التطبيق الصحيح لهذه المبادئ.

كما تهـدف المصلحـة إلى إصـدار تعليمات إرشادية منفصلة بشأن المعالجة الضريبية للمنشأة الدائمة بما فى ذلك تسعير المعاملات بين المكتب 
الرئيسى والمنشأة الدائمة بما فى ذلك اقتسام الأرباح بين المركز الرئيسى والمنشأة الدائمة.

وسوف تشمل الأدلة التى سيتـم إصدارهـا فى المستقبل تعليمـات إرشادية خاصـة بصناعـات محددة لعرض المسائل الرئيسية فى مجال تسعير 
المعاملات بالنسبة لتلك الصناعات وتوفير دليل عملى للتطبيق المناسب لمبدأ السعر المحايد عليها.

تنص المادة (٣٨) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى:

"إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشـروط التى تتم بين أشخـاص غير 
مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون 

للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.

ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد."

النصوص القانونية:

يتضمـن قانـون الضريبـة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية (تبعاً للتعديل الصادر فى ٢٢ مايو ٢٠١٨) النصوص التالية بشأن 
تسعير المعاملات:

القانون:

اللائحة التنفيذية

وفقاً للمادة (٣٠) من القانون:

"للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم، وعلى 
الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعامـلات التجاريـة أو المالية التى 

تتم فيما بينهم" .٤

لذلك تضمنت هذه الإرشادات المحدثة حول الشـروط الـواجب تـوافرها فى المستنـدات الواردة بهـذه التعليمات الإرشادية المبادئ الرئيسية الواردة فى 
أحدث تقرير للمنظمة والخاص بتسعير المعاملات .٣



٥انظر الجزء الثانى من هذه التعليمات الإرشادية والتى تمثل تطبيق المادة (٣٠) من القانون فيما يتعلق باتفاقات التسعير المسبق. 

"يتم تحديد السعر المحايد المنصوص عليه في المادة (٣٠) من القانون، طبقاً لأى من الطرق الآتية :

     ١- طريقة السعر الحر المقارن.
     ٢-طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح.

     ٣-طريقة سعر إعادة البيع.
     ٤- طريقة تقسيم الأرباح.

     ٥-طريقة هامش صافى ربح المعاملات".

كما تنص المادة (٣٩) من اللائحة التنفيذية على ما يلى:

"للممول في تحديد السعـر المحايد أن يطبق أى من الطـرق المنصوص عليهـا في المادة السابقة، وفقـاً لطبيعـة المعاملـة المالية 
أو التجارية، وظروف التعامل.

وفى حالة عدم إمكان تطبيق أى من هذه الطرق، يجوز للممول اتباع أى طريقة أخرى ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات 
التى تؤيد ملاءمة هذه الطريقة. 

كما يجوز الاتفاق مسبقاً بين المصلحة والممول على الطريقة التى يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص 
المرتبطة.

ويصدر الوزير دليلاً تطبيقياً للمادة (٣٠) من القانون، يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحاـيد، وما يـجب مراعاتـه عند 
تطبيق كل طريقة، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها. ويكون هذا الدليل المرجع الأساسى عند تحقق المصلحة لتطبيق السعر 

المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال التى تقتضى ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة" .٥

كذلك تنص المادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية على ما يلى:

١٣
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تعريفــــات

التعريفات الواردة بالقانون
السعر المحايد

هو السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.

الشخص المرتبط

كل شخص يرتبط بممول الضريبة بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك:
     ١- الزوج والزوجة والأصول والفروع

     ٢- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ٥٠٪ على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت
     ٣- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها

     ٤- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ٥٠٪ على الأقل من عدد أو قيمة أو حقوق التصويت فى كل منها

الجزء الأول



١٤

٦ لأغراض هذه التعليمات الإرشادية فإن مصطلح "مجموعة الأشخاص المرتبطة" مماثل لمصطلح "المجموعة" بحسب التعريف الموضح في الملحق الرابع بالفصل الخامس من 
التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الخاصة بتسعير المعاملات.

تعريفات لأغراض هذه التعليمات
المصلحة

مصلحة الضرائب المصرية.

القانون
قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

اللائحة التنفيذية
هى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ /٢٠٠٥.

مجموعة الأشخاص المرتبطة 
تتمثل فى شخصين أو أكثر من الأشخاص المرتبطة التى تمارس نشاطها عبر منشآت داخل نفس الدولة أو عبر أكثر من دولة.

الكيان الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة٦
الكيـان الذى يمتـلك بشكـل مباشـر أو غير مباشر حصة كافية فى واحدة أو أكثر من كيانات مجموعة الأشخاص المرتبطة وفقاً لمعايير المحاسبة 

بما يتطلب إعداد قوائم مالية مجمعة.

الكيان الأم المصرى
الكيان المقيم فى مصر للأغراض الضريبية.

الأشخاص المستقلة
يعد الشخصين مستقلين إذا لم يكونا شخصين مرتبطين بالنسبة لبعضهما البعض.

المعاملات البينية
المعاملات التى تتم بين أشخاص مرتبطة.

المعاملات المستقلة
هى المعاملات التى تتم بين شركات مستقلة عن بعضها البعض على أساس السعر المحايد.

المنظمة
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصة بالمنظمة
التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للشركات متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية.

الاتفاق
اتفاق التسعير المسبق.

CBCR تقرير
تقرير على مستوى كل دولة على حدة.



مبدأ السعر المحايد

١-١ نطاق هذا الفصل
١-٢ مقدمة

١-٣ العوامل المؤثرة فى المعاملات بين الأشخاص المرتبطة
١-٤ ما هو مبدأ السعر المحايد؟

       ١-٤-١ أسباب اتباع مبدأ السعر المحايد

الفصـــل الأول 



١-١ نطاق هذا الفصل

١-٢ مقدمـــة

يناقش هذا الفصل مفهوم وتعريف مبدأ السعر المحايد.

•  يعد الهـدف الرئيسـى لأى منشـأة هو تعظيـم أرباحهـا، وبالمثـل فان الهدف الرئيسى لمجموعة الأشخاص المرتبطة هو تعظيم إجمالى الأرباح 
   (بعد الضرائب) التى تحققها المجموعة ككل بغـض النظر عن نصيـب كل من أشخـاص المجموعـة فـى هذا الربـح، ويعتـبر تجـنب أو تخفيض 

   الضريبة المستحقة على الدخل أحد الأساليب التى تستخدمها بعض المنشآت لتحقيق هدف تعظيم الربح.
   لذلك فإن المعاملات المالية والتجـارية التى تتم بين الأشخاص المرتبطة قد تتم بأسعار تختلف عن السعر المحايد بهدف نقل العبء الضريبى 

   من شركة لأخرى أو من دولة لأخرى بما يحقق هدف تعظيم الربح.

•  وبناء عليه فإن الهدف الرئيسى لهذه التعليمات الإرشادية هو التأكد أن المعاملات المالية والتجارية التى تتم بين مجموعة الأشخاص المرتبطة والتى
   تشمل منشأة مصرية يتم إجراؤها على أساس السعر المحايد وأن الضريبة المتعلقة بتلك المعاملة تعكس درجة المساهمة الاقتصادية لتلك المنشأة.

   وبمعنى آخر فـإن تطبيـق مبـدأ السعر المحـايد يهدف إلى إزالـة أى تأثـير لعلاقـة الملكيـة بين الأشخاص المرتبطة على الطرق المتبعة لتسعير 
   معاملاتهم، لذلك تتوقع المصلحة أن يحقق كلا من الأشخاص المرتبطة فى أى معاملة بينية دخلاً يتناسب مع الوظائف التى يؤديها فى المعاملة 

   آخذاً فى الاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة.

١-٣ العوامل المؤثرة على المعاملات بين الأشخاص المرتبطة:

(أ) العوامل الضريبية: 

(ب) العوامل غير الضريبية: 

•  فى الأسواق المفتوحة تتحدد أسعار السلـع والخدمـات بناء على قـوى السوق، لذلك عندما تتعامل الأشخاص المستقلة مع بعضـها البعض تحدد 
   قوى السوق شروط علاقاتهم التجارية والمالية (على سبيل المثال: أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة وشروط بيعها أو أداؤها)، بينما عندما 
   تتعامل الأشخاص المرتبطة مع بعضها البعض، قد لا تؤثر قوى السوق الخارجية على شروط وأسعار معاملاتها التجارية والمالية بنفس الدرجة 

   نظراً لوجود عوامل أخرى تؤثر على تحديد أسعار تلك المعاملات.

•  وهذا هو سبب أن تعريف الأشخاص المرتبطة فى المادة (١) من القانون يؤكد علي أن الشخص المرتبط هو كل شخص يرتبط بممول الضريبة 
   بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة. وقد يكون ذلك فى أي من الحالتين: إما أن تلك المعاملات تتم بين أشــخاص يســاهم أحدها بشــكل مباشــر

   أو غير مباشر فى إدارة المنشأة أو الرقابـة عليها أو المساهمة فى رأس مالهـا ، أو أن نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر فى 
   إدارة منشأتين أو أكثر أو الرقابة عليها أو بالمساهمة فى رأس مالها.

•  وتتضمن المـادة (١) من القانوـن أيضاً أمثلـة على الحالات التى تعتبر تلقائياً معاملات بين أشخـاص مرتبطـة. ولكن قد تتضمن هـذه الحـالات 
   اعتبارات أخرى لتحديد ما إذا كانت المعاملات تتم بين أشخاص مرتبطة، حيث أن المشاركة فى إدارة المنشأة أو الرقابة عليها أو المساهمـة فى 

   رأس مالها ستؤخذ فى الاعتبار إلى جانب عوامل وظروف أخرى قد تسفر عن أن المعاملة لا تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

•  ويوجد نوعين من العوامل المؤثرة على تحديد أسعار المعاملات عند إجراء المعاملات بين الأشخاص المرتبطة وهى:

عندما تقوم الأشخاص المرتبطة بتسعير معاملاتها بشكل يمكن أن يؤدى إلى تجنب أو تخفيض الضريبة.

هناك بعض العوامل التى قد لا تتعلق بأغراض ضريبية وأهمها:

     •  صعوبة قيام الأشخاص المرتبطة بتحديد السعر المحايد بدقة فى ظل غياب قوى السوق.
     •  الاستراتيجية التجارية التى تنتهجها الأشخاص المرتبطة (على سبـيل المثـال، عند إدخـال منتـج إلى سوق جديدة، قد تفرض الشركة مؤقتاً 

         سعراً أقل من السعر العادى للسوق لكى تخلق سوقاً لهذا المنتج).

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الجزء الأولالفصل الأول

١٦



١٧

١-٤ ما هو مبدأ السعر المحايد؟

١-٤-١ أسباب اتباع مبدأ السعر المحايد

اتبعت مصر مبدأ السعر المحايد لسببين: 

    ١) يعد هذا المبدأ أكثر الطرق التى يمكن الاعتماد عليها فى الوقت الحالى عند تحديد الوعاء الضريبى للمعاملات البينية لأى منشأة مصرية.

    ٢) تعتبر طريقة السعر المحايد هى الطريقة المتعارف عليها دولياً والتى تقلل احتمالات حدوث ازدواج ضريبى.

    • شركة فرانكو وهى شركة أم مقيمة فى فرنسا وتمتلك ٥٥٪ من أسهم شركة إيجيبكو التابعة لها فى مصر.

    • تمتلك شركة فرانكو أيضاً ٥١٪ من أسهم شركة جريكو التابعة لها فى اليونان.

    • تقوم شركة إيجيبكو بإنتاج المنتج (س) وبيعه إلى شركة جريكو باليونان.

    • تقوم شركة إيجيبكو بإنتاج هذا المنتج بتكلفة ٣٠ جنيه للوحدة.

    • تقوم شركة جريكو باليونان ببيع المنتج النهائى مقابل ٥٠ جنيه للوحدة.

مثال توضيحى رقم (١)

طبقاً لأحكام القانون تُعد الشركتان إيجيبكو وجريكو شخصين مرتبطين.

    •  القيود التى تفرضها بعض الدول على تحويل الأرباح أو رؤوس الأموال.
    •  أسعار التعريفة الجمركية ورسوم مكافحة الإغراق.

    •  التغيرات فى أسعار صرف النقد الأجنبى.

والعوامل السابقـة – برغـم أنها قد تكـون قائمـة على اعتبـارات غير ضريبيـة - فإنها قد تؤثـر على أسعـار المعاملات وحجم الأربـاح التى تحققها 
الأشخاص المرتبطة.

وفقاً للتعريف الوارد بالمادة (١) من القانون فإن السعر المحايد:

كذلك تضمنت التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن تسعير المعاملات تعريفاً لمبدأ السعر المحايد على أنه الآتى:

"هو السعر الذى يتم بمقتضاه التعامل بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل".

(سيتم إيضاح "تحليل درجة التماثل/ قابلية المقارنة" تفصيلاً فى الفصل الثالث).

•  بمعنى آخر فإن مبدأ السعـر المحايـد يجعل الشروط الخاصة بالعلاقات التجارية أو المالية بيـن شخصين مستـقلين هى المعيـار الذى يتم على 
   أساسه تقييم الشروط التى توضع بين شخصين مرتبطين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية وذلك بشـرط أن تكـون مواصفـات المنتج 

   وشروط المعاملة المالية أو التجارية والظروف المحيطة بالمعاملة قابلة للمقارنة بين الحالتين.

•  لذلك حتى يتسنى تطبيق مبدأ السعر المحايد، لا بد من توافر الشروط المناسبة لإجراء المقارنات.

  المبدأ المتعارف عليه دولياً والذى اتفقت الدول الأعضاء بالمنظمة على اتباعه لتحديد أسعار المعاملات لأغراض الضريبة والذى 
   تضمنته المادة التاسعة من نموذج المنظمة بشأن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى والتى تنص على أنه:

  "إذا وضعت شروط بين شخصين مرتبطين فيما يخص علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التى توضع بين 
   شخصين مستقلين،  فإن الأربـاح التى كانت ستتحقـق لأحد الشخصين فى حالة عدم وجود تلك الشروط، ولكن لم تتحقـق 

  بسبب تـلك الشروط يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك الشخص وبالتالى إخضاعها للضريبة"



•  بناء على المثال، من الواضح أن الربح المجمع للوحدة هو ٢٠ جنيه فى جميع الحالات، مما يعنى أن الاختلاف فى أسعار المعاملات بين الشركتين
    التابعتين وطبقاً لكل حالة لم يؤثر على إجمالى أرباح مجموعة الأشخاص المرتبطة. لكن يجب ملاحظة أن تغيير أسعار المعاملات بين الشركتين

    التابعتين يؤثر على تحديد الأرباح الخاصة بكل من الشركتين كالتالى:

     • فى الحالة الأولى نجد أن ١٠٠٪ من الربح المجمع الذى تحقق لدى شركة جريكو (الشركة التابعة باليونان)، بينما لـم تحقق شركة إيجيبكو 
       (الشركة التابعة بمصر) أية أرباح، مما ينتج عنه عدم وجود أى التزامات ضريبية على عمليات الشركة التابعة بمصر.

     • فى الحالة الثانية حققت شركة إيجيبكو (الشركة التابعة بمصر) ١٠٠٪ من الربح المجمع (٢٠ جنيها)، بينما لم تحقق جريكو (الشركة التابعة
       باليونان) أية أرباح، مما يعنى أن إجمالى مبلغ الأرباح قد تحقق وفرضت عليه الضرائب فى مصر.

     • فى الحالة الثالثة يُمثل نصيب الشركة التابعة بمصر من الربح المجمع ٥٠ ٪، مما ينتج عنه دخل خاضع للضريبة مقداره ١٠ جنيهات 
      حققته الشركة التابعة بمصر، وبالتالى يتم احتساب الضريبة على الدخل وتدخل ضمن حصيلة الضرائب المصرية.

الحالة

الشركة التابعة بمصر
(إيجيبكو)

مجمل الربحسعر البيعمجمل الربحسعر البيعتكاليف الإنتاج تكاليف السلع 
المباعة

الشركة التابعة باليونان
(جريكو)

الجدول رقم (١-١): تحليل توزيع الإيرادات والتكاليف بين الشركتين التابعتين إيجيبكو وجريكو (الأرقام بالجنيه المصرى)

مجـمــل
الربـــح

 المجمـــع

لمعرفة كيف يتم تحديد الإيراد والتكلفة للوحدة للمعاملة بين الشركتين التابعتين، يتم تحليل كل حالة من الحالات الثلاث كالتالى:

١٨

نفترض الحالات الآتية:

٣) الحالة الأولى: قامت شركة إيجيبكو ببيع المنتج لشركة جريكو مقابل ٣٠ جنيه للوحدة.
٤) الحالة الثانية:  قامت شركة إيجيبكو ببيع المنتج لشركة جريكو مقابل ٥٠ جنيه للوحدة.
٥) الحالة الثالثة: قامت شركة إيجيبكو ببيع المنتج لشركة جريكو مقابل ٤٠ جنيه للوحدة.

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الأول

•  فى ضـوء المثـال السابـق يتضح أن مبـدأ السعـر المحايـد هو الخطوة الأساسية التى يجب اتباعها لتحديد ما إذا كان الدخل الذى حققته الشركة التابعة بمصر 
من معاملاتها البينية يمثل نصيبها الحقيقى من أرباح المجموعة والذى يؤدى إلى حصول مصر على نصيبها العادل من الضريبة. 

وهنا يُطرح السؤال التالى:

كيف يمكن للممول استخدام مبدأ السعر المحايد لتسعير معاملاته البينية ؟

الإجابة عن هذا السؤال تستعرضها الفصول الأربعة التالية بالجزء الأول من التعليمات الإرشادية.

الجزء الأول



التطبيــق العملى لمبدأ الســعر المحايد

٢-١ نطاق هذا الفصل
٢-٢ مقدمة

٢-٣ منهج تطبيق مبدأ السعر المحايد
        ٢-٣-١ الخطوة الأولى: تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها 

        ٢-٣-٢ الخطوة الثانية: اختيار أنسب طريقة (طرق) لتسعير المعاملات
        ٢-٣-٣ الخطوة الثالثة: تطبيق طريقة التسعير المختارة

       ٢-٣-٤ الخطوة الرابعة: تحديد قيمة السعر المحايد وإجراء عملية مراجعة لمعالجة أى تغيرات مستقبلية

ملخص الفصل الثانى

الفصـــل الثانى



٢-١ نطاق هذا الفصل

يقدم هذا الفصل إرشادات بشأن كيفية تطبيق ممولى الضريبة لمبدأ السعر المحايد عند تسعير معاملاتهم البينية.

٢-٢ مقدمــة

•  تضمن الفصل السابق شرحاً وافياً لمبدأ السعر المحايد وأهمية قيام الأشخاص المرتبطـة بتطـبيقه لتسعيـر معاملاتهم، وكـذلك التبعات التى 
   تنجم عن عدم الالتزام بمبدأ السعر المحايد.

•  لذلك تدرك المصلحة أهمية تقديم الإرشادات لممولى الضريبة بشأن كيفية تطبيق مبدأ السعر المحايد.

•  يتضمن هذا الفصل منهجاً مقتـرحاً مكوناً من أربع خطـوات ليستخدمـه ممولى الضريبة فى إعداد الحيثيات والمستندات المؤيـدة للأسس التى 
   قاموا بناء عليها بتسعير معاملاتهم.

•  وفـى ضوء الإرشـادات المحدثة لمنظمـة التعاون الاقتصـادى والتنمية والخاصـة بمستندات تسعيـر المعاملات والتـى استحدثت مفهــوم "تقريـر على 
   مستوى كل دولـة على حـدة "CBCR" والتى أقـرها هذا الدليـل أيضاً، يوفر هذا الدليـل إرشادات عمليـة حول كيفية قيـام الممولين بإعداد مستندات 
   تسعيـر معاملاتهم لكى تتماشـى مع الشروط الواجـب توافرها بالمستـندات والواردة بالتعليمات المحدثة للمنظمة مع اتباع المنهج المصرى المكون 

   من أربعة خطوات الخاص بمستندات تسعير المعاملات.

٢-٣ منهج تطبيق مبدأ السعر المحايد

تنصح المصلحة ممولى الضريبـة باتبـاع المنهـج التالى المكـون مـن أربع خطـوات لتسعير معاملاتهـم البينية وفقاً لمبدأ السعر المحايد ولضمان 
الاستمرار فى استخدام هذا المبدأ:

٢-٣-١  تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها
٢-٣-٢  اختيار أنسب طريقة (طرق) لتسعير المعاملات

٢-٣-٣  تطبيق طريقة التسعير المختارة
٢-٣-٤  تحديد قيمة السعر المحايد وإجراء عملية مراجعة لمعالجة أى تغيرات مستقبلية

وفيما يلى شرحاً تفصيلياً لكل خطوة من الخطوات الأربعة:

٢-٣-١ الخطوة ١: تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها

•  الخطوة الأولى التى ينبغى على ممولى الضريبة اتباعها هى تحديد معاملاتهم مع الأشخاص المرتبطة وفهم طبيعتها فهماً جيداً من خلال 
   تحليل العناصر التالية:

     أ- نطاق المعاملة البينية والذى يمثل حجم الأنشطة التى تشملها هذه المعاملة وخصائصها.
     ب- نوع المعاملة البينية والمتمثل فى العناصر المكونة لتلك المعاملة وتشمل على سبيل المثال: الأصول المادية والمعنوية، والخدمات، والفوائد، 

           والتأمين، والقروض (بفائدة وبدون فائدة).
     ج- توقيت المعاملة أى تاريخ إتمامها وعدد مرات تكرارها.

     د- التكاليف والعوائد المتوقعة بالنسبة لكلا من ممول الضريبة والأشخاص المرتبطة نتيجة إجراء تلك المعاملة.
     هـ- شروط التعاقد الخاصة بالمعاملة مع ملاحظة أنه فى حالة وجود اختلاف بين الشروط الواردة بالعقد والممارسة الفعلية لأطراف المعاملة عند 

           التنفيذ فيجب تحليل طبيعة المعاملة فى ضوء أسلوب التنفيذ الفعلى.
     و- أطراف المعاملة وطبيعة علاقتهم بممول الضريبة.

     ز- الهياكل التنظيمية الخاصة بكل من ممول الضريبة ومجموعة الأشخاص المرتبطة ككل.
    ح- أهداف ممول الضريبة والسياسات والخطط والاستراتيجيات التى يتبعها وكذلك أداؤه المالى.

    ط- طبيعة كل من الصناعة والسوق الذى يقوم من خلالهما ممول الضريبة بممارسة نشاطه، وتتضمن على سبيل المثال موقع السوق، وحجمه، 
         ومـدى استقـراره، ودرجـة المنافسـة فيه، والقـوة الاقتصاديـة للموردين والعملاء، ومرونـة الدخول إلى السـوق والخـروج منه، وحصة ممول 

         الضريبة فى السوق، والسياسات الحكومية، وأسعار الصرف، الخ.
 

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الثانى

٢٠

الجزء الأول



٢١

•  بناء على هذا التحليل سوف يتمكن ممول الضريبة من تحديد ما يلى:

       أ- مساهمته الاقتصادية فى مجموعة الأشخاص المرتبطة.
       ب- الأهمية الاقتصادية للوظائف التى يؤديها، وكيفية تأثير هذه الوظائف على السعر أو الربح.

       ج- المعاملات المستقلة المماثلة القابلة للمقارنة سواء التى يقوم بها ممول الضريبة أو التى تتم بين أشخاص مستقلة.

•  ويجب مراعاة أن تحليل الوظائف الذى يتم إجراؤه فى هذه الخطوة ليس تحليلاً تفصيلياً، فالهدف فى هـذه المرحلة يقتصر على اختيار الممول 
   للطرف قيد الفحص وللطريقة المناسبة لتسعير معاملاته. وسوف يتم إجراء تحليل تفصيلى للوظائف فى الخطوة الثالثة.

(سيتم شرح تحليل الوظائف بالتفصيل فى الفصل الثالث بالجزء الأول من هذه التعليمات الإرشادية تحت عنوان "تحليل درجة التماثل / قابلية المقارنة").

٢-٣-٢ الخطوة ٢: اختيار أنسب طريقة (طرق) لتسعير المعاملات

٢-٣-٣ الخطوة ٣: تطبيق طريقة (طرق) التسعير المختارة

•  ينبغى على ممولى الضريبة فى هذه الخطوة اختيار طريقة أو أكثر من طرق تسعير المعاملات والتى تهدف إلى تحديد السعر المحايد لمعاملاتهم، 
   ويهدف اختيار طريقة تسعير المعامـلات دائماً  إلى"إيجاد أنسب طريقة تسعير لحالة بعينها" ، لذلك يجب أن تراعى عملية اختيار طريقة التسعير 

   الاعتبارات التالية:

     •  نقاط القوة والضعف لطرق التسعير المعمول بها.
     •  مدى ملاءمة الطريقة المختارة والمحددة فى ضوء طبيعة المعاملة البينية والتى تم التوصل إليها من خلال تحليل الوظائف.

     •  توافر معلومات موثوق بها (بالتحديد عن معاملات مستقلة) واللازمة لتطبيق طريقة التسعير المختارة أو طرق أخرى.
     •  درجـة التمـاثل/ قابليـة المقارنة بين المعاملات البينية والمستقلـة بما فى ذلك مدى الثقـة في التسويات المحققة للتماثل والتى قـد تكون

        ضرورية لاستبعاد أثر الفروق الجوهرية بين المعاملات البينية والمستقلة.

•  يراعى عند تطبيق هذه الخطوة ضرورة قيام الممولين بتقييم حجم ودرجة مصداقية البيانات المتاحة عن المعاملات المماثلة المستقلة، وذلك 
    نظراً لأن طرق التسعير المختلفة تتطلب توافر أنواع مختلفة من البيانات.

•  لذلك فعند تحديد المعاملات المماثلة المستقلة لابد أن يهدف الممول للحصول على بيانات ذات مصداقية معقولة وأن يدرك حقيقة أن البيانات
    التامة المصداقية لا تتوافر بسهولة. فعلى سبيل المثال قد يصعب وجود معاملات مستقلة / قابلة للمقارنة فى بعض الأسواق والصناعات ومن 
   ثم فإنه فى مثل هذه الحالات لابد من إيجـاد حلول بديلة لكل حالـة على حده، كأن يتم توسيـع نطاق البحث باستخدام بيانات خاصة بمعاملات 
  مستقلة فى ذات الصناعة وفى أحد الأسواق المماثلة ولكنها تتم بواسطة أشخاص مستقلة قد يتبعون استراتيجيات عمل مختلفة عن تلك التي
  يتبعها أطراف المعاملة البينية، أو معاملات مستقلة تتم فى ظل ظروف اقتصادية تختلف اختلافاً طفيفاً عن تلك التى تتم فيها المعاملة البينية، 
  أو أن يتم استخدام بيانات خاصة بمعاملات مستقلة تتم فى ذات الصناعة ولكن فى أسواق مختلفة، أو بيانات خاصة بمعاملات مستقلة تتم فى

  نفس السوق ولكن فى صناعات أخرى.....الخ.  ويعتمد الاختيار ما بين هذه البدائل المتنوعة على ظروف وطبيعة كل حالة، وبصفة خاصة على 
  تأثير انخفاض درجة التماثل على مصداقية التحليل.

•  لذلك عند اختيار طريقـة التسعير المناسبـة ينبغـى على ممولـى الضريبـة استخدام المعلومات المتاحة من خلال الخطوة السابقة وكذلك جمع 
   كافة البيانات اللازمة لتحديد طريقة التسعير المختارة.

(طرق تسعير المعاملات يتم شرحها تفصيلاً فى الفصل الرابع بالجزء الأول من هذه التعليمات الإرشادية).

•  علـى ممولى الضريبـة فى هذه المرحلة الانتقـال من تحليل الوظائـف المبـدئى الذى تم إجراؤه فـى الخطوة الأولى إلى إجـراء تحليل تفصيلى 
    لدرجــة التماثــل / قابليــة المقارنــة، وعلــى ذلــك تتوقع المصلحة أن ترى فى هذا التحليل مزيد من المقارنات والعوامل المحددة لدرجة تماثل / قابلية 

   مقارنة المعاملة المستقلة المختارة كأساس للمقارنة بالمعاملة البينية محل الدراسة.

(يتم شرح تحليل درجة التماثل / قابلية المقارنة لاحقاً فى الفصل الثالث بالجزء الأول من هذه التعليمات).

بالإضافة إلى ما سبق يجب على ممول الضريبة إجراء تحليل مبدئى للوظائف لتحديد ما يلى:

     أ- الوظائف التى يؤديها كل طرف من أطراف المعاملة البينية، متضمناً تقييم الأهمية الاقتصادية لهذه الوظائف.
     ب- المخاطر الاقتصادية المؤثرة التى يتحملها كل طرف من أطراف المعاملة.

     ج- الأصول التى يستخدمها كل طرف من أطراف المعاملة.



•  ويجب أن ينتج عن هذه الخطوة تحديد الفروق الجوهرية بين المعاملة البينية والمعاملة المستقلة المختارة كأساس للمقارنة وإجراء التسويات
   اللازمة، وهو ما يؤدى بدوره إلى الوصول إلى نتائج مقبولة يمكن الاعتماد عليها لتسعير المعاملات.

•  على أنـه يمكن لممـولى الضريبـة - من أجل الحصـول على نتيجة يمكن الاعتمـاد عليهـا بدرجة أكبـر لتسعيـر مـعامـلاتهـم- استخدام البيانات 
   المجمعة لمجموعة الأشخاص المرتبطة إذا تطلب الأمر ذلك. كما يمكنهم تطبيق أكثر من طريقة تسعير إذا كان استخدام طريقة تسعير واحدة 

   لا يؤدى للوصول إلى نتيجة قاطعة، وكذلك يمكنهم إجراء تحليل درجة التماثل / قابلية المقارنة على مدار عدد من السنوات... الخ.

٢-٣-٤ الخطوة الرابعة: تحديد قيمة السعر المحايد وإجراء عملية مراجعة لمعالجة أى تغيرات مستقبلية

•  بناء على الخطوات السابقـة يمكن لممول الضريبة التوصل إلى قيمة السعر المحايد بالنسبة لمعاملاته البينية، ينبغى على ممولى الضريبة - 
   نتيجة لظروف الســوق دائمة التغير – عدم الاســتمرار فى اســتخدام طريقة التســعير المطبقة فى الخطوة الســابقة لفترة طويلة دون إجراء مراجعة 

   كل فترة لمدى صلاحية كل من الطريقة المتبعة والبيانات المستخدمة فى خطوات التسعير الموضحة فيما سبق.

•  لذلك ينبغى على ممولى الضريبة إجراء مراجعات دورية للتطورات التى يمكن أن تحدث، وتقييم أثرها على كل من  معاملاتهم البينية 
   والمعاملات المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة فى الخطوات السابقة.

•  وبنـاء على ذلك يتم إجـراء التسويـات اللازمة إذا كان لهذه التطورات تأثير جوهرى على إمكانية الاعتماد على البيانات أو مدى صلاحية الطريق
   المطبقة لتسعير المعاملات.

وينبغـى على ممـولى الضريبة إعداد المستنـدات التى تؤيد تنفيـذ كافة الخطـوات الموضحة فيمـا سبق والاحتفـاظ بها "على الأقـل لمدة خمـس سنوات"
طبقاَ للمادة (٩١) من القانون.

٢٢

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الجزء الأولالفصل الثانى



ملخص الفصل الثانى:

توصى المصلحة باتباع المنهج التالى المكون من أربعة خطوات لتسعير المعاملات البينية وفقاً لمبدأ السعر المحايد:

١- الخطوة الأولى: تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها

     وذلك من خلال تحليـل عـدد من العناصر المتعلقة بهذه المعاملات ومنها نطاق المعاملة، وأطـرافها ونوعهـا، وتوقيتهـا، وشـروط التعاقـد 
     الخاصة بها، والهياكل التنظيمية، وطبيعة النشاط والسوق، كما تتضمن هذه الخطوة إجراء تحليل للوظائف.

٢- الخطوة الثانية: اختيار أنسب طريقة (طرق) لتسعير المعاملات

     مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تقييم حجم ومصداقية البيانات المتاحة عن المعامـلات المستقلة، وكذا تـحديد مدى إمكانيـة الاعتماد عليها 
     فى قياس درجة التماثل / قابلية المقارنة بين المعاملات البينية والمستقلة بهدف الوصول إلى الطريقة الواجب استخدامها.

٣- الخطوة الثالثة: تطبيق طريقة التسعير المختارة

      وتشمل هذه الخطوة إجراء تحليل تفصيلى لدرجة التماثل/ قابلية المقارنة.

٤- الخطوة الرابعة: تحديد قيمة السعر المحايد وإجراء عملية مراجعة مستمرة لمعالجة أى تغيرات مستقبلية:

    وذلك بهدف تقييم أثر التغيرات التى تحدث بمرور الزمن على المعاملات البينية والمعـامـلات المستقلـة المتخذة كـأساس للمقارنـة، ومـن 
    ثم إجراء المعالجات اللازمة لضمان استمرار استخدام أسعار محايدة للمعاملات البينية فى ظل هذه التغيرات.

٢٣



تحليل درجة التماثل / القابلية للمقارنة

٣-١ نطاق هذا الفصل
٣-٢ مقدمة

٣-٣ تحليل درجة التماثل/ قابلية المقارنة حسب التعريف الوارد بالتعليمات الإرشادية الخاصة بتسعير المعاملات لمنظمة
        التعاون الاقتصادى والتنمية

        ٣-٣-١ تعريف
        ٣-٣-٢ أهمية تحليل درجة التماثل/ قابلية المقارنة

        ٣-٣-٣ العوامل المحددة لقابلية المقارنة/ درجة التماثل
                    ٣-٣-٣-١ خصائص السلعة أو الخدمة

                    ٣-٣-٣-٢ تحليل الوظائف
                    ٣-٣-٣-٣ شروط التعاقد

                    ٣-٣-٣-٤ الظروف الاقتصادية
                    ٣-٣-٣-٥ الخطط الاستراتيجية للمشروع

                    ٣-٣-٣-٦ السياسات الحكومية

ملخص الفصل الثالث

الفصـــل الثالث



٣-١ نطاق هذا الفصل

٣-٢ مقدمـــة

أهمية تحليل درجة التماثل/ قابلية المقارنة  ٣-٣-٢

تعريف  ٣-٣-١

سوف نستعرض فى هذا الفصل شرحاً تفصيلياً لكيفية إجراء تحليل درجة التماثل/ قابلية المقارنة مع إيضاح العوامل المحددة لدرجـة التماثل / 
قابلية المقارنة.

•  تم التأكيد فى الفصل الثانى على الـدور الهام لتحليـل درجة التماثل / قابليـة المقارنـة باعتباره من الأدوات الرئيسية المستخدمـة عند تطبـيق
    مبدأ السعر المحايد فى المعاملات البينية.

•  إذ يجب على ممولى الضريبـة - طبقـاً للخطوتين الأولى والثالثة من المنهج المكون من أربع خطوات الوارد بـالفصل الثانى - إجـراء تحليـل لدرجة 
   التماثـل / قابلية المقارنة لكى يتمكنوا من اختيار معاملة قابلة للمقارنة / مماثلة مستقلة مناسبة، وبالتالى تحديد أسعار محايدة يمكن الاعتماد 

   عليها لمعاملاتهم البينية.

•  لـذلك فالهدف الرئيسـى من هذا الفصـل هو تسـليط الضوء على أهمية إجراء تحليـل درجة التماثل / قابلية المقارنة وتعريف ممـول الضريبة 
    بصورة عملية كيفية إجراء ذلك التحليل وكذلك الاعتبارات الواجب مراعاتها عند إجراء هذا التحليل.

٣-٣  تحليل درجة التماثل / قابلية المقارنة حسب التعريف الوارد بالتعليمات الإرشادية  الخاصة بتسعير 
         المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

•  تُعرف التعليمات الإرشادية الخاصة بتسعير المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحليل درجة التماثل / قابلية المقارنة كما يلى:

تعد درجة التماثل / قابلية المقارنة من المبادئ الأساسية فى تحديد السعر المحايد للمعامـلات، ويرجع هذا إلى أن أسعار المعاملات المستقلة أو 
أرباحها تستخدم فى هذه الحالة كأساس لمقارنة الأسعار أو الأرباح المتوقعة للمعاملات البينية لدى مجموعة الأشخاص المرتبطة.

والتوصل إلى مقارنة يمكن الاعتماد عليها يعتمد على درجة التماثل بين المعاملة البينية والمعاملة المستقلة وخاصة فيما يتعلق بدرجة التماثل 
بين خصائص السلع المباعة أو الخدمات المؤداة فى كلتـا المعاملـتين وكـذا درجـة التماثل بين الوظائف المؤداة، والأصول المستخدمة، والمخاطر

المتحملة بين كلا المعاملتين.

العوامل المحددة لدرجة التماثل / قابلية المقارنة  ٣-٣-٣

•  تحدد التعليمـات الإرشاديـة الخاصـة بـتسـعير المعامـلات الصـادرة من منظمـة التعاون الاقتصادى والتنميـة العوامل الرئيسيـة المحـددة لدرجة 
   التماثل / قابلية المقارنة فيما يلى:

    ٣-٣-٣-١  خصائص السلعة أو الخدمة
    ٣-٣-٣-٢  تحليل الوظائف
    ٣-٣-٣-٣  شروط التعاقد

    ٣-٣-٣-٤  الظروف الاقتصادية
    ٣-٣-٣-٥  الخطط الاستراتيجية للمشروع

    ٣-٣-٣-٦  السياسات الحكومية

  "هو مقارنة المعاملة التى تتم بين الأشخاص المرتبطة بمعاملـة أو معاملات بين أشخـاص مستقلة، وتكون كلاً من المعامـلات 
   البينيـة والمستقلة قابلة للمقارنة إذا لم يكن للفروق بين المعاملات التى يتم مقارنتها تأثيراً جوهرياً على العنصر المتخذ أساساً 
   للمقارنة (مثل السعر أو هامش الربح)، أو إذا كان من الممكن إجراء تسويات دقيقة ومعقولة لمعالجة الآثار الجوهرية لتلك الفروق".

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الثالث

٢٥

الجزء الأول



•   فى الأسواق المفتوحة غالباً ما تتحدد قيمة السلع والخدمات وفقاً للخصائص المختلفة لهذه السلع أو الخدمات.

•   على سبيل المثال يُباع المُنتَج الذى يتمتع بجودة أفضل ومزايا أكثر عادة بسعر أعلى من المنتجات الأخرى.

•   لذلك ينبغى على ممولى الضريبة بدايةً إجراء مقارنة بين خصائص السلع المباعة أو الخدمات المؤداة من خلال المعاملة البينية وبين خصائص
     السلع المباعة أو الخدمات المؤداة من خلال معاملة مستقلة بهدف تحديد درجة تماثل / قابلية مقارنة المعاملتين.

•   وبشــكل عام يعد التشــابه بين خصائص الســلع المباعة أو الخدمات المؤداة أكثر العوامل أهمية عند مقارنة أســعار معاملات بينية بأسعار معاملات مستقلة، 
    بينما تقل أهمية تشابه تلك الخصائص عند مقارنة هوامش الربح لتلك المعاملات.

•   ووفقاً للتعليمات الإرشادية الخاصـة بتسعير المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فإن أهم الخصائص التى يتم فحصها عند تحليل 
    هذا العامل تشمل على سبيل المثال وليس الحصر:

    أ-  فى حالة بيع السلع الملموسة:
        •  الخصائص المادية للسلع

        •  جودة السلع ومدى الثقة فيها
        •  توافر السلع وحجم المعروض منها 

    ب- فى حالة توريد خدمات:
       •  طبيعة ونطاق الخدمات

    ج- فى حالة الأصول غير الملموسة
        •  شكل المعاملة (أى منح تراخيص أو بيع)

        •  نوع الأصل (براءات اختراع، علامات تجارية، أو حق المعرفة)
        • مدة ودرجة الحماية التى يتمتع بها الأصل 

        • العوائد المتوقعة من استخدام الأصل

٢٦

٣-٣-٣-١ خصائص السلعة أو الخدمة

• شركة إيجيبكو شركة مُصنعة متعددة الجنسيات مقيمة فى مصر.
• تمتلك الشركة وتستخدم براءات اختراع وعلامات تجارية.

    • تقوم الشركة بتصنيع المنتج (س) وبيعه كمنتج نهائى كما يلى:
    • تبيع شركة إيجيبكو٥٠٪ من حجم إنتاجها من المنتج (س)بدون ضمان لشركة جوركو التابعة لها فى الأردن. (معاملة بينية).

    • تبيع شركة إيجيبكـو باقى إنتاجهـا (٥٠٪ الأخرى) من المنتـج (س) بـدون ضمـان إلى شـركة جـوردسـت وهـى شـركة توزيـع مستـقلة فـى الأردن 
      (معاملة مستقلة).

• وتبيع كلا من شركة جوركو وشركة جوردست المنتج (س) بالضمان فى جميع الأحوال إلى تجار تجزئة مستقلين مختلفين فى الأردن.
• وفى حين تقوم شركة إيجيبكو بإعطاء شركة جوركو مطويات دعاية لتسويق المنتج (س) مجاناً، فـإن شركة جـوردست هى التى تتـحمل تكاليف 

  إعداد وإصدار مطويات الدعاية الخاصة بها. وسوف نفترض فى هذا المثال أن وظيفة التسويق هامة من الناحية الاقتصادية.
• قـررت شركـة إيجيبكو اختيـار معاملتهـا مع شركـة جوردست كمعاملة مستقلة مماثلة لتحديد السعر المحايد لمعاملتـها البينيـة مع شركة جوركو

  (معاملة داخلية مماثلة)، خاصةً وأن نفس المنتج (س) هو الذى يُباع فى كلتا المعاملتين.
• والتساؤل المطروح فى هذه الحالة هو :

  هل يمكن الاعتداد بالمعاملة المستقلة بين شركتي إيجيبكو وجوردست كمعاملة مماثلة للمعاملة البينية بين شركتي إيجيبكو وجوركو؟

٣-٣-٣-٢ تحليل الوظائف
يعد تحليل الوظائف من أهم العوامل المحددة لدرجة التماثل / قابلية مقارنة المعاملات والأشخاص كما يتضح من المثال التالى:

مثال توضيحى رقم (٢)



ب- الأصول التى تستخدمها أطراف المعاملة فى كلا المعاملتين

يوضح الجدول (٣-١) الفروق بين الوظائف التي يؤديها كل مـن الأطراف فى المعاملتين البينية والمستقلة. حيـث تقوم شركة إيجيبكو بـأداء 
ووظيفة التسويق فى المعاملة البينية، بينما تقـوم شركة جوردست بـأداء هذه الوظيفة فى المعاملة المستقلة، الأمر الذي يعني قيام شركة

 إيجيبكو فى المعاملة المستقلة بأداء وظائف أكبر فى أهميتها الاقتصادية من تلك التى تـؤديها فى المعاملة البينية. (لا توجد اختلافات بين 
المعاملتين البينية والمستقلة فيما يتعلق بوظائف التصنيع والبيع والتوزيع) 

يوضح الجدول (٣-٢) عدم وجود اختلافات بين المعاملتين البينية والمستقلة فيما يتعلق بالأصول المستخدمة فى كلتيهما

أ- الوظائف التى تؤديها أطراف المعاملة فى كلا المعاملتين:

ج- المخاطر التى تتحملها أطراف المعاملة فى كلا المعاملتين

الجدول رقم (٣-١): تحليل الوظائف التى تؤديها أطراف المعاملة فى كلا المعاملتين

الجدول رقم (٣-٢): تحليل الأصول التى تستخدمها أطراف المعاملة فى كلا المعاملتين

الجدول رقم (٣-٣): تحليل المخاطر التي تتحملها أطراف المعاملة فى كلا المعاملتين

الوظائف المؤداة

التصنيع

التسويق

البيع والتوزيع

المعاملة البينية

إيجيبكو

إيجيبكو

جوركو

المعاملة المستقلة

إيجيبكو

جوردست

جوردست

المخاطر المصاحبة

التصنيع

التسويق

الضمان

المعاملة البينية

إيجيبكو

إيجيبكو

إيجيبكو

المعاملة المستقلة

إيجيبكو

جوردست

جوردست

الأصول المستخدمة

المصنع والمعدات

براءات الاختراع والعلامات 
التجارية

المعاملة البينية

إيجيبكو

إيجيبكو

المعاملة المستقلة

إيجيبكو

إيجيبكو

يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال الجدول التالي، والذي يعرض الوظائف المؤداة والأصول المستخدمة والمخاطر المتحملة بواسطة 
كل من الأطراف فى كلا المعاملتين البينية والمستقلة:  

٢٧

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الجزء الأولالفصل الثالث



٢٨

تعريف تحليل الوظائف

•  ويتضح من هذا المثال أن بيع المنتجات التى تتمتع بخصائص متشابهة أو حتى بيع نفس المنتجات من خلال معاملتين مختلفتين لا يكفى 
   وحده لاعتبار المعاملتين متماثلتين.

•  لذلك يجب التأكيد على أنـه فى حالـة وجود فروق بين خصائـص السلع / الخدمات، أو الوظائـف المؤداة، أو الأصــول المستخدمـة، أو المخاطـر 
   المتحملة، أو شروط التعاقد، أو الظروف الاقتصادية، أو استراتيجيات العمل فيما بين معاملـــة بينية وأخـــرى مستقلـــة، فإن ذلك يتطلـــب إجــــراء

   التسويات المناسبة لمعالجة آثار تلك الفروق وخاصة فى حالة توافر معاملات مستقلة مماثلة مناسبة. لذلك فبالنظر إلى المثال السابق فانه 
  توجد اختلافات جوهرية فى الوظائف المؤداة والمخاطر المتحملة بالنسبة للمعاملة البينية عن تلك الخاصة بالمعاملة المستقلة. وعليه فانه 
  لابد من توقع تحقيق عائد من كل من الوظائف والمخاطر الإضافية التي تتحـملها شركة إيجيبكو فى المعاملة المستقلـة بحيـث يتم إجـراء 
  التسويات اللازمـة لمعـالجة أثر الفروق بين المعاملتين البينية والمستقلة بدرجة يمكن الاعتماد عليها. وفى حالة وجود بعض الفروق بيــن
  المعامـلات البينـية والمستقـلة بعد إجراء التسويات اللازمة لتلك الفروق فيتطلب الأمر تقرير ما إذا كانت المعاملات المستقلة تُمثل معامـلات 

  مماثلة يمكن الاعتماد عليها مع الأخذ فى الاعتبار أنه يندر توافر معاملات متماثلة تماثلاً تاماً. 

•  فى ضوء ما سبق فإن هناك عاملاً أساسياً يجب أن يؤخذ فى الاعتبار يتمثل فى "تحليل الوظائف" وذلك عند تحديد درجة تماثل / قابلية 
  مقارنة المعاملات والأشخاص.

   تُعرف التعليمات الإرشادية الخاصة بتسعير المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "تحليل الوظائف" بأنه:

       "تحليل الوظائف المؤداة بواسطة الأشخاص المرتبـطة فى معاملة بينية أو بواسطة الأشخـاص المستقلة فى معاملة مماثلة 
        مستقلة (آخذاً فالاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة)"

•  بناء على هذا التعريف من البديهـى أن يُعد تحليـل الوظائـف أداة هامة من أدوات تحـديد درجة التماثل / قابـلية المقارنة والتى تتركز فى ثلاث 
   جوانب فى أى معاملة تجارية:

    أ- الوظائف أو الأنشطة التى يؤديها كل طرف من أطراف المعاملة والأهمية الاقتصادية لهذه الوظائف.
    ب- الأصول (سواء المادية أو المعنوية) التى يستخدمها كل طرف من أطراف المعاملة.

    ج- المخاطر التى يتحملها كل طرف من أطراف المعاملة.

أ- الوظائف المؤداة

•  يساعد تحليل الوظائف الأشخاص المرتبطة فيما يلى:

    ١- تحديد الأهمية الاقتصادية للوظائف المؤداة فى المعاملة آخذا فى الاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة، وكذلك الأهمية
         النسبية لهذه الوظائف بالمقارنة بالنشاط الكلى لمـجموعة الأشخـاص المرتبطة. وهـذا بدوره يساعد الشخص المرتبط على تحديد كيفية 

         احتساب العائد المناسب لهذه الوظائف.
    ٢- تحديد مدى صلاحية استـخدام المعاملـة المستقلة كأسـاس لمقارنة المعاملة البينيـة حتى يتمكن الشخص من تحديد السعر المحايد لهذه 

         المعاملة البينية.

•  وهنا يجب أن ندرك أن الشخص الذى يؤدى عدداً أكبر مـن الوظائف فى معـاملة بعينـها لا يحقـق بالضـرورة نصيباً أكبر من الأرباح المحققة فى هذه 
   المعاملة، ويرجع هذا إلى أن الطرف الآخر فى هذه المعاملة قد يؤدى وظائف ذات أهمية اقتصادية أكبر ويؤدى مساهمات استثنائية (مميزة) وذات قيمة 

   مضافة يحصل بموجبها على نصيب أكبر من الأرباح المحققة. فالعبرة هنا بمدى الأهمية الاقتصادية لتلك الوظائف وليس فقط عددها ونطاقها.

•  يوضح الجدول (٣-٣) الفروق بين المخاطر التي يتحملها كـل طرف من أطراف المعاملتيـن البينية والمستقلـة، حيث تتحمل شركة إيجيبكو 
   مخاطرالتسويق والضمـان فى المعاملـة البينية، بينمـا تتحـمـل شركـة جوردست هذه المخاطر فى المعاملـة المـستقلة، الأمـر الذي يعـني 
   تحمل شركة إيجيبكو فى المعاملة المستقلة لمخاطر أعلى من تلك التى تتحمـلها فى المعاملة البينية. (لا توجد اختلافات بين المعاملتـين 

   البينية والمستقلة فيما يتعلق بمخاطر التصنيع).

•  طبقاً للنظرية الاقتصادية توجد علاقة طردية بين الأهمية الاقتصادية للوظائف المؤداة والأصول المستخدمة والمخاطر التى يتحملها أى 
   شخص فى معاملة بعينها، وبين العائد الذى يتوقع هذا الشخص تحقيقه من هذه المعاملة.

•  لذلك ينبغى أن تتوقع شركة إيجيبكو أن تحقق من معاملتها البينية عائدا أعلى من العائد المتوقع من معاملتها المستقلة (ومن ثم تبيع 
   المنتج س لشركة جوركو بسعر أعلى). 



مؤشرات تحديد الأهمية الاقتصادية:

•  يجوز لممولى الضـريبة استخـدام مجموعـة من المؤشرات لتحـديد ما إذا كـانت الوظائف المـؤداة فى معاملـة بعينها ذات أهمية اقتصادية أم لا، 
   وينبغى أن توضح تلك المؤشرات ما إذا كانت الوظائف المؤداة:

    ١- تمثل جزءً هاماً من تكاليف التشغيل.
    ٢- تمثل عناصر متميزة عالية التكلفة (مثل مهارات الموارد البشرية، والتكنولوجيا، وتصميم المنتجات / العمليات، وإدارة الجودة، الخ).

    ٣- يستخدم المنافسون طرقاً مختلفة فى أدائها.
    ٤- تمثل عنصراً هاماً فى التمييز بين منافس وآخر.

تصنيف وأهمية الوظائف المؤداة:
عند إجراء تحليل الوظائف ينبغى على ممولى الضريبة مراعاة ما يلي:

•  يمكن تصنيف الوظائف التى تؤديها أى شركة إلى مجموعات رئيسية مثل:
    ١- التصميم
    ٢- التصنيع
    ٣- التجميع

    ٤- الأبحاث والتطوير
    ٥- تقديم الخدمات

    ٦- الشراء
    ٧- التوزيع

    ٨- التسويق
    ٩- الإعلان
    ١٠- النقل

    ١١- التمويل
    ١٢- الإدارة

قد لا يكون التصنيـف السابـق كافياً عنـد إجراء تحليـل الوظائف، نظـراً لأن الأنشطـة الرئيسية تلك يندرج تحتها أنشطة فرعية يمـكن أن تـؤديها 
الأشخاص المرتبطة، ولذلك يجب على ممولى الضريبة مراعاة وضع تصنيف أكثر تفصيلاً للوظائف المؤداة لضمان اختيار أكثر المعاملات تماثلاً.

    •  فمثلاً قد يشتمل نشاط التصنيع على: تطوير المنتجات، وتطوير حق المعرفة، وتصنيع مواد خام ومنتجات نهائية، ووضع معايير لمراقبة الجودة
       الخ، بينما يشمـل نشاط التسويق إعداد مواد ترويجية، وتدريب العاملين، وإعداد خطط للتسويق، وتصميم الإعلانات التليفزيونية، والتخطيط 

       لإقامة معارض تجارية، الخ.

    •  لذلك فإذا كان أحد أعضاء مجموعة الأشــخاص المرتبطة مســئولاً عن وضع خطط التســويق بينما كان عضو آخر مســئولاً عن إعداد مطويات الدعاية 
       الترويجية، فبالرغم من أن كلاً من هذين العضوين فى مجموعة الأشخاص المرتبطة يؤديان وظائف تسويقية فإنه من المتوقع أن يحصل كلا 
       منهمــا علــى عائــد مختلــف، ويرجــع هــذا إلى الفرق فى طبيعة الوظيفة التى يؤديها كلاً منهما، وكذلك الفرق فى الأهمية الاقتصادية لكل وظيفة.

    •  ومن الأمثلة الأخرى على ذلك عندما يتحمل شــخص مرتبط مســئولية تطوير حق المعرفة لمعاملة بينية محددة ويختار معاملة مســتقلة مماثلة 
       تتحمل فيها الشركة المستقلة مسئولية تصنيع المنتجات النهائية، فبالرغم من أن كل وظيفة من الوظيفتين مصنفة كجزء من مجموعة التصنيع 
       الرئيسية، ألا أن المعاملة المستقلة لا يمكن أن تصل إلى نتيجة يعتمد عليها لتحديد سعر المعاملة البينية، وذلك بسبب الفرق الكبير فى طبيعة 
       الوظيفة المؤداة وأهميتها الاقتصادية بين كل من المعاملتين، وتؤثر هذه الفروق تأثيراً جوهرياً على مدى إمكانية الاعتماد على نتيجة التسعير، 

       إلا إذا تم إجراء تسويات مناسبة لمعالجة أثر تلك الفروق.

• فى هـذا الصـدد ينبغى التأكيـد على أن تـحليل الوظائف التـى يؤديهـا كل طـرف من أطراف المعاملة يشمل تحديد الأصول التى يساهم بها كل طرف 
  وكيفية تخصيص المخاطر بين هؤلاء الأطراف كما يلى.

•  فعلى سبيل المثال إذا قامت إحدى الشركات الأم بمنح شركتها التابعة "حق المعرفة" وبراءة الاختراع، بينما تقوم الشركة التابعة بأنشطة التصنيع 
   فقط، فإن الشركة الأم سوف تتوقع أن تحصل على النصيب الأكبر من الأرباح المحققة لأنها تؤدى وظائف تتمتع بقيمة مضافة أكثر أهمية من 

   خلال مساهمتها بأصل معنوى استثنائى يقدم قيمة مضافة.

             نصل بذلك إلى الجزء الأكثر أهمية فى تحليل الوظائـف وهو تحديـد أكثر الأنشطة أهمية من الناحية الاقتصادية وقيمتها المضافة بالنسبة 
             للمنتج وكيفية تأثيـر هذه الأنشطـة على السعـر المحايـد وعلى هامش ربح أو قيمة ربح معاملة بينية بعينها، وذلك من خـلال ما يسـمى 

            "مؤشرات تحديد الأهمية الاقتصادية".

٢٩

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الجزء الأولالفصل الثالث



٣٠

•  وإذا كانت هناك أصولاً معنوية تساهم فى معاملة بعينها، فينبغى على ممول الضريبة تحديد طبيعـة هذه الأصـول وأثر استخدامها على قيمة
    المعاملات.

•  ويؤدى هذا بدوره إلى مساعدة ممول الضريبة فى تحديد قيمة الربح المتوقعة من استخدام تلك الأصول.

•  ويؤدى مثل هذا التحليل للأصول المستخدمة (سواء الأصول المادية أو المعنوية) إلى مسـاعدة ممولى الضريبـة فى فهم دور تـلك الأصول فى 
   عملية تحقيق الربح، وبالتالى فى اختيار المعاملات المماثلة المستقلة المناسبـة والتى يتـم فيها إما اسـتخدام أصـول مماثلة، أو إجـراء تسويات 

   دقيقة لمعالجة أثر الفروق الجوهرية (إن وجدت).

ج- المخاطر المصاحبة للمعاملة التجارية

•  "كلما زادت المخاطر، كلما كان العائد المتوقع أكبر". هذه نظرية اقتصادية معروفة ينـبغى على ممـولى الضريبـة أخذهـا فى الاعتبـار عنـد إجراء
   تحليلات الوظائف لديهم.

•  وتنطوى هذه القاعدة على أنه – فى السوق المفتوحة – إذا تحمل شخصين مستقلين درجات مختلفة من المخاطر فى معاملة بعينها فإن الشخص 
   الذى يتحمل قدراً أكبر من المخاطر يتوقع أن يحقق نسبة من الربح أعلى من تلك التى يحققها الشخص الآخر فى نفس المعاملة (قد لا تتحقق 

   هذه النتيجة فى الواقع العملى).

•  فى المثـال السابـق رقم (٢) الـذى قامت فيه شركـة إيجيبكو ببيـع المنتج س إلى شـركة جوركـو بدون ضمـان، وتبيـع نفس المنتج إلـى شـركة 
   جوردست بضمان، فإن شركة جوركو تتحمل مخاطر أعلـى (مخاطر الضمان) من تلك التى تتحملها شركـة جوردست، ولـذلك يحق لها أن تـتوقع 

   الحصول على عائد أعلى يتناسب مع المخاطر التى تتحملها.

    •  وبناء عليه من أجل اختيار معاملات مماثلة مستقلة لمقارنتها بالمعاملات البينية، ينبغى على ممولى الضريبة تحليل المخاطر الجوهرية 
       فى كل من المعاملات البينية والمستقلة حتى يتسنى لهم تسعير معاملاتهم البينية وفقاً للسعر المحايد.

    •  وفيما يلى أمثـلة لبعـض أنواع المخاطر التى يمكن أن يتحملها أى شخص فى معاملـة معينة، والـتى يمـكن أخذهـا فى الاعتبار عند إجراء 
       تحليل الوظائف تبعاً لنوع المعاملة:

        ١. مخاطر السوق مثل مخاطر تقلبات أسعار المدخلات والمخرجات.
        ٢. مخاطر المخزون.

        ٣. مخاطر نجاح أو فشل الاستثمارات فى الأبحاث والتطوير.
        ٤. المخاطر المالية مثل تلك التى تحدث نتيجة تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة.

        ٥. مخاطر الائتمان.

توزيع المخاطر المصاحبة للمعاملة فى ضوء الواقع الاقتصادى

عند تحليل المخاطر المصاحبة للمعاملة التجارية من المهم للغاية التأكد أن توزيع المخاطر يتناسب مع الواقع الاقتصادى لهذه المعاملة.

فعلى سبيل المثال إذا تمت معاملة عبر دولتين بين عضوين من أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، وكانت شروط التعاقد الخاصة بالمعاملة 
تقضى بأن يكون المشترى هو الطرف الذى يتحمل مخاطر سعر الصرف بينما فى الممارسة الفعلية لا يعكس سعـر المعامـلات بين العضـوين 

حقيقة أن المشترى هو الذى يتحمل بالفعل هذه المخاطر، وإنما يتحملها البائع.

مثال توضيحى رقم (٣)

ب- الأصول المستخدمة

•  عند تحديد وتحليل الوظائف المؤداة لمعامـلة بعينها، ينبغى على ممول الضريبة تحديد الأصول المستخدمة أو التى سيتم استخـدامها فى تلك 
   المعاملة. ويأخذ هذا التحليل الأمور التالية فى الحسبان:

    ١. نوع الأصول المستخدمة مثل المصنع والمبانى المملوكة والمعدات واستخدام الأصول المعنوية عالية القيمة، الخ.
    ٢. طبيعة الأصول المستخدمة من حيث عمرها الافتراضى، وقيمتها السوقية، وموقعها، والحماية المتاحة لحقوق الملكية، الخ.



٣-٣-٣-٣ شروط التعاقد

•  تُعد "شروط التعاقد" أحد العوامل المحددة لدرجة التماثل / قابلية المقارنة بسبب أثرها الهام على كل من سعر وهامش ربح المعاملة.

•  وهذا التأثير يتأتى من الدور الذى تلعبه شروط التعاقد فى تحديد المسئوليات والمخاطر والمزايا المتعلقة بكل من طرفى المعاملة سواء وردت 
   صراحةً أو ضمناً.

•  وتتمثل شروط التعاقد على سبيل المثال وليس الحصر فيما يلى:

    أ- حجم المعاملة (المبيعات أو المشتريات).
    ب- فترة التعاقد.

    ج- شروط التسليم.
    د- شروط السداد النقدى والآجل.

    هـ- شروط ضمان المنتج.
    و- الشروط المنظمة لحقوق التحديث أو إجراء تعديلات.

    ز- الشروط المنظمة للمعاملات التكميلية أو العلاقات المستمرة بين البائع والمشترى بما فيها ترتيبات تقديم الخدمات المساعدة والإضافية.
    ح- شروط تخصيص المخاطر المختلفة مثل مخاطر سعر الصرف ومخاطر الاحتفاظ بالمخزون، الخ.

•  لذلك ينبغى تحليل شروط التعاقد وتضمينها كجزء من كل من تحليل الوظائف وتحليل درجة التماثل اللتان سبق شرحهما.

•  وعند إجراء تحليل شروط التعاقد الخاصة بمعاملة بعينها ينبغى على ممولى الضريبة الأخذ فى الاعتبار ما يلى:

    أ- أنه قد يتم إبرام شروط المعاملة من خلال شكل كتابى آخر بخلاف العقد الخاص بالمعاملة مثل المراسلات بين أطراف المعاملة، ففى هذه 
        الحالات يُراعى توافر مستندات بديلة للعقد توضح السلوك الفعلى للأطـراف فى المعامـلة مثـل حجم المبيعـات والمشـتريات وأسعارهـا وقت 

        اتمام المعاملة.   

     أ-  الخطوة ١: تحديد المخاطر بحسب أهميتها الاقتصادية ونوعها.
    ب- الخطوة ٢: تحديد درجة مسئولية الأشخاص المرتبطة فى تحمل المخاطر والمحددة بحسب أهميتها الاقتصادية تبعاً لشروط التعاقد.

    ج- الخطوة ٣: تحليل الوظائف لتحديد صفة كل طرف من الأشخاص المرتـبطة فى معاملة بينـية (من ناحية التحكم فى المخـاطر أو الحد من
                           آثارها، وقدراتهم المالية) فيما يتعلق بتحمل وإدارة المخاطر المحددة بحسب أهميتها الاقتصادية.

    د- الخطوة ٤: بناء على الخطوات السـابقة يتم تحديـد ما إذا كان تحمل المخـاطر بحسب أهميتـها الاقتصادية وفقاً لشروط التعاقد يتناسب مع 
                          سلوك الأشخاص المرتبطة.

    هـ- الخطوة ٥: توزيع المخاطر فى حالة تحديد أى حالات تضارب مثلاَ عندما يكون الشخص المرتبط الذى يتحمل مخاطر فى الخطوات من ١ إلى ٤ 
                          ليس لديه قدرة مالية على تحمل المخاطر.

    و- الخطوة ٦: تسعير المعاملة البينيـة مع الأخذ فى الحسبـان توزيع المخاطـر (سواء المخاطر المالية أو التبعات الأخرى لتحمل المخاطر) وإجراء 
                          التسويات المناسبة مقابل وظائف إدارة المخاطر.

   ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تتوقع رؤية تحليل الوظائف كجزء أساسى من المستندات الخاصة بتسعير المعاملات المقدمة من ممول الضريبة.

   وفى هذا الصدد سوف تُطبق المصلحة إرشـادات المنظمة الـواردة فى مشروع "تآكل الوعاء الضـريبى ونقل الأرباح" بشـأن توزيع المخاطر بما 
  فى ذلك الإجراءات التالية والمكونة من ستة خطوات لتحديد المخاطر وتحليلها فى معاملة بينية :٧

  

٣١

٧ انظر التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الخاصة بتسعير المعاملات

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الثالث

فى هذه الحـالة إذا قـام البائع – باعتباره ممول الضريبة – باختيار معاملة مماثـلة مستقلة بنـاء على شروط التعـاقد، فقـد تكون المعامـلة التى 
يختارها مضلـلة لأن المعاملـة المستقلة سـوف يتم اختيارها على أساس أن المشتـري هـو الذي يتحمـل المخاطرة، مما يــؤدى إلـى نتـيجـة غير 

صحيحة لتسعير المعاملات.

فى هذه الحالة يمكن أن تقوم المصلحة برفض أسلوب توزيع المخاطر المزعومة لسعر الصرف، وبالتالى إجراء تعديل لسعر المعاملات تبعاً لذلك.

بناء علـيه يجب التأكيـد على أنـه عند إجـراء تحليل الوظائـف لمعاملة بعينها، يجـب على ممولى الضريبة تحـديد ما إذا كانت المخاطر المزعومة 
تنطبق على تلك المعاملة، وإذا كان هذا هو الحال، فإلى أى مدى يتحمل كل طرف من أطراف المعاملة هذه المخاطر فى الواقع الفعلى.

الجزء الأول



ب- فى بعض الحالات يمكن أن تأخذ شروط المعاملة شكلاً غير مكتوب، ويتم الاستدلال على العلاقة التعاقدية بين أطراف المعاملة فى هذه 
الحالة بناء على ما يلى:

    •  الطريقة الفعلية لتنفيذ المعاملة
    •  المبادئ الاقتصادية التى تنظم عادة العلاقات التعاقدية بين الأشخاص المستقلة.

ج- فى المعاملات التى تتم بين أشخاص مستقلة يضمن تباين المصالح ما يلى:
    •  أن تعكس شروط العقود المبرمة مصالح كل طرف من أطراف العقد.

    •  يسعى الأطراف عادة إلى إبقاء بعضهم البعض ملتزمين بشروط العقد.
    •  عدم التغاضى عن شروط العقد أو تعديلها إلا إذا كان ذلك فى مصلحة جميع أطراف العقد.

      بينما قد لا يوجد اختلاف فى المصالح بين الأشخاص المرتبطة، أو أنه يمكن إدارة مثل هذا الاختلاف بطرق تعمل العلاقة البينية على تيسيرها، 
      وبذلك يمكن التحكم فيها بطرق أخرى وليس من خلال شروط التعاقد فحسب، لذلك من المهم عند دراسـة العـلاقات التجاريـة أو المالية بين 
      الأشخاص المرتبطة أن يتم فحص ودراسة ما إذا كانت الاتفاقات توضح السلوك الفعلى للأطراف بشكل يتناسب مع شروط العقد المكتوب أو 
      ما إذا كان السلوك الفعلى للأشخاص المرتبطة يشير إلى عدم الالتزام بشروط التعاقد، أو تم وصف شروط التعاقد بشكل غير صحيح أو صورى 

      أو أنها لا تعكس الصورة الكاملة للمعاملات.
د- وعندما تجد المصلحة أن سلوك الأشخاص المرتبطة لا يتناسب مع شروط التعاقد المؤثرة على اقتصاديات المعاملة فلها أن تطلب من الممول
     إجراء مزيداً من التحليلات لتحديد المعاملة الفعلية، وعندما يوجد فروق جوهرية بين شروط التعاقد والسلوك الفعلى للأشخاص المرتبطة فى 
     علاقتهم ببعضهم البعض فإن الوظائف التى يؤدونها  والأصول التى يستخدمونها والمخاطر التى يتحملونها بالفعل – والتى تم مراعاتها فى 

     سياق شروط التعاقد – ينبغى أن تحدد واقع المعاملة الفعلية بدقة.

   من هذا يتضح أن كل من شروط التعاقد والسلوك الفعلى للأشخـاص المرتبـطـة يؤثـران على درجـة تماثـل / قابلية مقارنة المعامـلات البينية 
والمستقلة، لذلك ينبغى على ممولى الضريبة أخذها فى اعتبارهم عند اختيار المـعاملة المماثـلة المستقلة التى يتم اتخاذها كأساس لمقارنتها 

بالمعاملة البينية.

٣٢

٣-٣-٣-٤ الظروف الاقتصادية

•  ينبغى على الأشخاص المرتبطة معرفة تأثير ظروف السوق والظروف الاقتصادية على درجة تماثل / قابلية مقارنة المعاملتين.

•  قد يؤدى اختلاف الظـروف الاقتصادية فى الأسواق المختلفـة إلى اختلاف الأسعـار المحايدة من سوق إلى آخر حتى بالنسبة للمعاملات التى تتم 
   على نفس السلع أو الخدمات.

•  لذلك عند اختيار معاملة مستقلة مماثلة / قابلة للمقارنة ينبغى على الشخص المرتبط التأكد مما يلى:

    أ- أن يكون السوق الذى يعمل فيه الشخص المرتبط قابل للمقارنة بالسوق الذى يعمل فيه الشخص المستقل المختار كأساس للمقارنة.
    ب- عدم وجود تأثير للفروق بين الأسواق على السعر، وإجراء التسويات المناسبة لمعالجة أثر الفروق إن وجدت.

• وتوصى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمراعاة العوامل الاقتصادية التالية عند تحديد درجة تماثل / قابلية مقارنة الأسواق:

    أ- الموقع الجغرافى.
    ب- حجم الأسواق.

    ج- درجة المنافسة والوضع التنافسى للبائعين والمشترين.
    د- مدى توافر السلع والخدمات البديلة.

    هـ- مستويات العرض والطلب فى السوق ككل وفى مناطق معينة عند الحاجة.
    و- القوة الشرائية للمستهلكين.

    ز- طبيعة ونطاق اللوائح الحكومية فى السوق.
    ح- تكاليف الإنتاج بما فيها تكاليف الأرض والعمالة ورأس المال.

    ط- تكاليف النقل.
    ي- مستوى السوق (مثل سوق جملة – سوق تجزئة).

    ك- تاريخ وفترة المعاملات.
    ل- الدورات الاقتصادية والإنتاجية.



٣٣

•  عندما يتبع ممول الضريبة استراتيجية لاختراق السـوق من أجل الدخول إلى سوق جديدة أو زيـادة نصيبه فى السـوق الحالى، فقد يتحمل هذا 
   الممول تكالـيف أكـثر (مثل تكاليـف بدء النشاط أو الزيـادة فى تكـاليف التسـويق)، كما قد يفرض بشكـل مؤقت أسعار لمنتجاته أقل من أسعار 

   المنتجات المماثلة فى نفس السوق.

•  لذلك فإنه من المرجح أن يكون الربح المحقق فى هذه الحالة أثناء مرحلة اختراق السوق أقل من مستويات الربح التى يحققها ممولو الضريبة
   الآخرون العاملون فى نفس السوق. وفى هذه الحالة يضحى ممول الضريبة بالربح الحالى بهدف تحقيق ربح أكبر على المدى الطويل.

   ويعد تحديد ما إذا كان العائد المناسب المتوقع من اتباع مثل هذه الاستراتيجية متفقاً مع مبدأ السعر المحايد أم لا أمراً هاماً لكل من ممول الضريبة 
   والمصلحة.

•  لذلك عندما يتبع ممولو الضريبة خططـاً استراتيجيـة يحققـون من خلالهـا أرباحاً أقـل فى فتـرة ما بشكل مؤقـت بهـدف تحقيق أرباح أعلى فى 
   المســتقبل [ اســتراتيجية اختراق الســوق أو أى اســتراتيجية أخرى مماثلة ] ينبغى عليهم أن يأخذوا فى اعتبارهم ما إذا كان الشــخص المستقل الذى 
   يعمل وفقاً لشروط مماثلة وفى ظل ظروف اقتصادية وتنافسية مماثلة سوف يضحى بأرباحه الحالية من أجل الحصول على أربـاح أعلى لفترة 

   مماثلة فى المستقبل.

•  ويجـب على ممولى الضريبـة إدراك أنه عند قيام المصلحة بتقييم مدى صحـة إدعاء ممـول الضريبـة باتباع خطط استراتيجية تقلل مؤقتاً من 
   أرباحه مقابل الحصول على أرباح أكبر على المدى الطويل، فإن للمصلحة الحق فى إجراء فحص دقيق للتحقق من مدى صحة هذا الادعاء.

اختراق السوق

•  لذلك من البديهى أن الخطط الاستراتيجية للمشروع يمكن أن يكون لها تأثير جوهرى على درجة تماثل / قابلية مقارنـة المعاملات والشركات.

•  وهنا ينبـغى على ممـولى الضريبـة مراعاة الخـطط الاستراتيـجية باعتبارها من العوامـل المحـددة لدرجـة تماثل / قابـلية المقارنة عند اختيار 
   معاملة مماثلة مستقلة لأغراض تسعير المعاملات.

كما ينبغى عليهـم تحديد ما إذا كانت هـذه الخطط الاستراتـيجية يتبعها أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة ككل أو يتبعها كل عضو على حدة، 
وكذلك تحديد دور كل عضو  من أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة عند تطبيق تلك الخطط الاستراتيجية.

وينبغى على ممول الضريبة أن يدرك أن الشخص المستقل لا يمكـن أن يتبع خططاً استراتيجية تقلل من ربحيته لصالح شخص آخر، إلا إذا كان 
سوف يحقق استفادة مناسبة نتيجة قيامه بذلك.

• ويمكن إعطاء مثال توضيحى لهذا الأمر من خلال شرح استراتيجية "اختراق السوق".

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الثالث

٣-٣-٣-٥ الخطط الاستراتيجية للمشروع

•  فى بيئـة الأعمـال لا يكتفى الشخص بمحـاولة البقاء فى السوق بل يعمل على التوسع والنمو فى نشاطه، ونتيجة لذلك يتبع الأشخاص خططاً 
   استراتيجية مختلفة من أجل تحقيق أهدافهم.

• لذلك فإن الخطط الاستراتيجية للمشروع تأخذ فى الاعتبار عدداً من العوامل التى تؤثر على أسلوب العمل فيه مثل:

    أ- الابتكار وتطوير منتجات جديدة.
    ب- درجة تنوع المنتجات.

    ج- تجنب المخاطر.
    د- اختراق السوق وحصة الشركة فى السوق.

    ه- اختيار قنوات التوزيع.
    و- التسعير.

    ز- تقييم التغيرات السياسية.
    ح- قوانين العمل السارية وتلك المخطط إصدارها.

    ط- العوامل الأخرى التى تؤثر على الممارسة اليومية للنشاط.

الجزء الأول



٣٤

٣-٣-٣-٦ السياسات الحكومية

•  فى بعـض الدول قد تعمد الحكومـات إلى القيام ببعض التدخلات من خلال تحديد الأسعار، أو تحديـد سـعر الفائدة، أو الرقابة عـلى المدفوعات 
   مقابل الخدمات والأتعاب الإدارية والإتاوات، أو تقديم الدعم لقطاعات معينة، أو الرقابة على أسعار الصرف، أو فرض رسوم مكافـحة الإغراق.

•  لذلك عندما يشترك ممول الضريبة فى معاملة مع أشخاص مرتبطة مقيمة فى هذه الدول، فقد يطالب ممول الضريبة بإجراء تسويات لمعالجة 
   أثر هذه التدخلات الحكومية على السعر المحايد.

•  وطبقاً للتعليمات الإرشادية الخاصة بتسعير المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ينبغى اعتبار هذه التدخلات الحكومية ضمن شروط
   السوق فى هذه الدول، وفى الظروف العادية ينبغى أخذها فى الحسبان عند تقييم سعر معاملات ممول الضريبة فى هذا السوق.

•  على سبيل المثال، يجب على الدولة التي تتبع سياسة التدخل بتحديد الأسعار أن تأخذ فى الاعتبار أن هذا التدخل من شأنه أن يؤثر على الأرباح
   التي يمكن أن تحققها المنشآت التي تبيع السلع الخاضعة لتحديد الاسعار.

•  والمشكلة التى قد تنشأ فى هذا الصدد هى مشكلة إيجاد شركة مستقلة مماثلة خاضعة لتدخلات حكومية مماثلة.

وفى هذه الحالة ينبغى على ممولى الضريبة بذل الجهود اللازمة لتقدير ما قد تفعله الأشخاص المستقلة فى الظروف المشابهة.

•  وتشمل بعض العوامل التى ينبغى على المصلحة أخذها فى الاعتبار فى هذا الشأن ما يلى:

 أ- قيام المصلحة بفحص ممارسات كل أطراف المعاملة لتحديد ما إذا كانت تتناسب مع الخطط الاستراتيجية المعلنة.
    • فمثلا إذا قام أحد الأشخاص الذين يعملون فى مجال التصنيع – لأغراض تطبيق خطط استراتيجية لاختراق السوق – بالبيع للموزع المرتبط 
      بسعر أقل فإنه لابد أن ينعكس أثر تخفيض التكلفة لدى الموزع إما على سعر بيع الموزع للمستهلكين أو على تحمل الموزع مصاريف تسويقية 

      أكبر لاختراق السوق.
    • كما أن استراتيجية اختراق السوق أو استراتيجية التوسع فى الحصة الحالية فى السوق تتضح عادة فى الجهود المكثفة فى التسويق والإعلان.

ب- قيام المصلحة بفحص طبيعة العلاقة بيـن الأطراف فى المعاملة المرتبطة من أجل تحديد ما إذا كانت هذه العلاقة تتناسب مع التكاليف التى 
      يتحملها ممول الضريبة المنوط به تنفيذ تلك الاستراتيجية.

    • فمثلا الشخص المستقل الذى يعمل بمفرده كوكيل بيع ويتحمل قدراً بسيطاً من مسئولية زيادة حجم النشاط فى السوق على المدى الطويل 
     أو لا يتحمل مسئولية على الإطلاق، لن يتحمل عادة تكاليف استراتيجية اختراق السوق.

ج- قد تأخذ المصلحة فى اعتبارها أيضاً ما إذا كان من المتوقع أن يؤدى اتباع تلك الخطط الاستراتيجية إلى عائد كافِ لتبرير تكاليفها خلال فترة 
     زمنية مقبولة للمعاملات التى تتم على أساس السعر المحاي

    •  ينبغى على ممولى الضريبة إدراك أنه حتى إذا لـم تحـقق الخطـط الاستراتيـجية مثـل استراتيجيـة اختراق السوق الأهداف المرجوة منها، 
       فإن المصلحة لن تتجاهل هذه الاستراتيجية - لأغراض تسعير المعاملات – بسبب فشلها.

      ولكن إذا كان فشل الاستراتيجية غير مقبول فى وقت المعـاملة أو إذا استـمر ممول الضريبة فى الادعاء باتبـاع تـلك الاستراتيجية رغـم عدم 
      تحقيقها للأهداف المرجوة بشكل لا يتفق مع ما يمكن أن يتبعه الشخص المستقل، فيحق للمصلحة فى هذه الحالة أن تعتبر أن هذه الاستراتيجية

     تتفق مع مبدأ السعر المحايد.



ملخص الفصل الثالث

تم شرح النقاط الرئيسية التالية فى هذا الفصل:

     وتعد درجة التماثل / قابلية المقارنة أحد المبادئ الأساسية فى تحديد السعر المحايد للمعاملات، ويرجع هذا إلى أن أسعار وأرباح الشخص
     المستقل تستخدم كأساس لمقارنة الأسعار والأرباح المتوقعة لدى مجموعة الأشخاص المرتبطة.

مع التأكيد على أن وجود مقارنة يمكن الاعتماد عليها يتطلب توافر منتجات أو وظائف مماثلة بين المعاملتين.

العوامل التى تؤثر على درجة التماثل / قابلية المقارنة:

١- خصائص السلع أو الخدمات: تؤثر خصائص المنتج بشكل كبير على درجة تماثل / قابلية مقارنة المعاملات.
٢- الوظائف المؤداة: يعد تحليل الوظائف أداة أساسية للتوصل إلى الحقائق الخاصة بالنشاط من حيث الوظائف المؤداة والأصول المستخدمة 

     والمخاطر المصاحبة للنشاط. 
٣- شروط التعاقد: حيث تحدد كيفية تقسيم المسئوليات والمخاطر والمزايا بين الأطراف فى معاملة بعينها.

٤- الظروف الاقتصاديـة: يؤدى اختـلاف الظروف الاقتصاديـة بين الأسـواق المختلفة إلى أسعار محـايدة تخـتلف من سـوق لأخرى حتى بالنسبة 
     للمعاملات التى تتضمن نفس السلع أو الخدمات.

٥- الخطـط الاسـتراتيجية للمشـروع: تعد الخطـط الاستـراتيجية للمشـروع من العـوامل الهامـة عـند تـحديد قابلية المقارنـة لأغـراض تسـعير
     المعاملات. إذ أنـها تأخـذ فى الحسبـان العديـد من الاستراتيجيات المتبعة لأى نشاط مثل استراتيجيـة اختراق السـوق، والابتكارات وتطوير 

     منتجات جديدة.
٦- السياسـات الحكـومية: ينبغى إجراء تسـويات للمعاملات المماثـلة لمعالجـة أثر التدخلات الحكومية على السعر المحايد، والتى تشمل تحديد

      الأسعار، وتحديد سعر الفائدة، والدعم المقدم لقطاعات معينة، وسياسة سعر الصرف.

٣٥



طـرق تسعيـر المعـامـلات

٤-١ نطاق هذا الفصل
٤-٢ مقدمة

٤-٣ طرق تسعير المعاملات كما يتضمنها كلا من القانون والتعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات لمنظمة التعاون 
        الاقتصادى والتنمية

        ٤-٣-١ القانون
        ٤-٣-٢ التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية
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٤-١ نطاق هذا الفصل

٤-٢ مقدمة

٤-٣-١ القانون:

التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية:  ٤-٣-٢

يستعرض هذا الفصل طرق التسعيـر التى ينبغى على ممـولى الضريبة استخدامها لتحديد السعر المحـايد للمعامـلات بيـن مجمـوعة الأشخاص 
المرتبطة، وكذا خصائص كل من هذه الطرق.

وفقا للمنهج المكـون من أربع خـطوات والذي تم عرضه فى الفصل الثاني، فإنه يجب على ممولي الضريبة (طبقاً للخطوتين الثانية والثالثة من 
هذا المنهج) اختيار أنسب طريقة (طرق) لتسعير معاملاتهم البينية ، وتطبيق هذه الطريقة لتسعير هذه المعاملات وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

ويتناول هذا الفصـل بالشرح الطرق المقبولة لتسعير المعاملات، والاعتبارات الأساسية التى يجب مراعاتها عند اختيار طريقة التسعير المناسبة، 
وتشمل هذه الاعتبـارات طرق التسعير المتاحة، وخصائص كل طريقة، والعوامل المحددة لأنسب طريقة تسعير يمكن تطبيقها، وكذلك الطرق 

التى يُوصى باستخدامها بالنسبة لكل حالة.

٤-٣ طرق تسعير المعاملات كما يتضمنها كلاً من القانون والتعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات 
        لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

•  طبقـاً للمادة (٣٠) مـن القانـون فإنه يجب استخـدام طرق تحديـد السعر المحايـد للعلاقـات المالية والتجـارية بين الأشخـاص المرتبطة الواردة 
   باللائحة التنفيذية للقانون.

•  وتحدد المادتين (٣٩) و(٤٠) المعدلتين من اللائحة التنفيذية طرق التسعير التى يجب استخدامها وكذلك المنهج الذى ينبغى على الممول اتباعه 
   عند اختيار أنسب طريقة لتسعير المعاملات وتطبيقها لتحديد السعر المحايد لأى معاملة بينية.

•  كما تنص المادة (٤٠) المُعدلة على أنه: فى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من طرق تسعير المعاملات التى تُقرها المادة (٣٩)، يمكن لممولى الضريبة
   استخدام أى طريقة يراها الممول ملائمة لحقائق وظروف الحالة لضمان أنه تم تحديد أسعار وشروط المعاملات البينية وفقاً لمبدأ السعر المحايد 

   وطبقاً للمادة (٣٠) من القانون.

•  ولكن لا ينبغى استخدام طرق أخرى كبديل للطرق التى تحددها المادة (٣٩) أى التى تُقرها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية طالما كانت الطرق 
   التى تقرها المنظمة هى الأنسـب فى ضـوء حقائق وظروف الحالـة. وفى الحـالات التى تستخدم فيها طرق أخرى فيجب أن يكون اختيار الممول 
   لطريقة التسعير مدعماً بتفسير أسباب اعتبار طرق المنظمة أقل ملائمة لظروف الحـالة وأسباب اعتبار أن الطريقة المختارة هى الطريقة التى 

   توفر أنسب الحلول.

وفقاً للتعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يتم تقسيم طرق التسعير إلى مجموعتين أساسيتين:

أ) الطرق التقليدية لتسعير المعاملات:

   وتشمل هذه المجموعة:

    (١) طريقة السعر الحر المقارن.
    (٢) طريقة سعر إعادة البيع.

    (٣) طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح.

ب) طــرق أربــاح المعـامــلات:

     وتشمل هذه المجموعة:

      (١) طريقة تقسيم الأرباح.
      (٢) طريقة هامش صافى ربح المعاملات.

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الرابع

٣٧

الجزء الأول



٣٨

٤-٤ الطرق التقليدية لتسعير المعاملات

نظرة عامة

•  عند اختيار ممولي الضريبة إحدى الطرق لتسعير معاملاتهم البينية يجب مراعاة أن تكون هذه الطريقة هى الأنسب بالنسبة 
    لكل حالة ومن ثم قد تختلف طريقة التسعير المناسبة باختلاف الحالة والمعاملة الجاري تسعيرها.

•  فى حالة إمكانية تطبيق كل من الطرق التقليدية لتسعير المعاملات وطرق أرباح المعاملات بنفس الدرجة من الدقة والمصداقية 
   فإن الأولوية فى التطبيق تكون للطرق التقليدية للتسعير.

•  وكذلك فى حالة إمكانية تطبيق طريقة السعر الحر المقارن وأي من طرق التسعير الأخرى بنفس الدرجة من الدقة والمصداقية 
   فإن الأولوية فى التطبيق تكون لطريقة السعر الحر المقارن.

يوضح الرسم التخطيطى التالى طرق التسعير المذكورة بالتعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

تُعد مقارنة أسعار المعاملات التى تتم بين الأشخاص المرتبطة بأسعار المعاملات المماثلة التى تتم بين أشخاص مستقلة أسهل الطرق لتحديد 
ما إذا كانت شروط المعاملات بين أشخاص مرتبطة تتم على أساس السعر المحايد.

كما يُعد هذا المنهج من أكثر المناهج مباشرة لأنه يمكن أن يُـعزى أى فرق فى السعر بين المعاملة البينية والمعاملة المماثلة المستقلة مباشـرة 
إلى شروط العلاقات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطة.

وفى هذه الحالة يمكن تحديد السعر المحايد بأن يتم استخدام سعر المعاملة المماثلة بين الأشخاص المستقلة مباشرة كبديل عن سعر المعاملة 
بين الأشخاص المرتبطة.

شكل توضيحى (أ): طرق تسعير المعاملات وفقاً لتعليمات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

طرق تسعير المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

طرق أرباح المعاملات

طريقة تقسيم 
الأرباح
PSM

طريقة هامش 
صافى ربح المعاملات

TNMM

طريقة تحليل 
درجة المساهمة

طريقة توزيع 
الربح المتبقى

الطرق التقليدية لتسعير المعاملات 
الطرق المفضلة

طريقة السعر الحر 
المقارن
CUP

طريق سعر 
إعادة البيع

RPM

طريقة التكلفة 
الإجمالية +هامش

 ربح
CP

طرق أخرى
مثل طريقة تنسيب 

GFP الأرباح المجمعة

وطبقاً لما ورد بالتعليمات المذكورة يجب مراعاة الأتي:



الاعتبارات التى يجب مراعاتها عند تطبيق طريقة السعر الحر المقارن

عنـد استخدام هذه الطريقـة لتحديد الـسعـر المحـايد لمعامـلات بين أعضاء مجموعـة الأشخاص المرتبطة، فينبغي على ممولى الضريبة معرفة 
الأمور التالية:

    •  أن المعاملة المستقلة تكون قابلة للمقارنة بمعاملة بينية لأغراض طريقة السعر الحر المقارن إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:

        أ- ألا توجد فروق بين المعاملات محل المقارنة أو بين الأشخاص القائمين بهـذه المعاملات تؤثر تأثيراً جوهرياً على كيفية تحديد السعر، أو 
        ب- توجد فروق ولكن يمكن إجراء تسويات دقيقة ومعقولة لمعالجة الآثار الجوهرية لتلك الفروق.

    •  بالرغم من أن طريقة الســعر الحر المقارن تركز مباشــرة على ســعر الســلع المباعة أو الخدمات المؤداة فى معاملة مماثلة مســتقلة باعتباره معياراً 
       لتحديد سعر السلع المباعة أو الخدمات المؤداة فى معاملة بينية، ألا أنه ينبغى ألا تكون "خصائص السلعة أو الخدمة" هى العامل الوحيد الذى 

       يتم أخذه فى الاعتبار عند قياس قابلية المقارنة بين المعاملتين.

    •  لذلك عند تحليل مدى التماثل/ قابلية المقارنة بين المعاملتين لأغراض تطبيق طريقة السعر الحر المقارن (CUP) ينبغى على ممولى الضريبة 
        أن يأخذوا فى اعتبارهم كافة العوامل الخاصة بالمعاملة لتحديد مدى قابلية المقارنة.

     (تم شرح العوامل التى تحدد مدى قابلية المقارنة فى الفصل الثالث بالجزء الأول من هذه التعليمات الإرشادية).

٤-٤-١ طريقة السعر الحر المقارن

ولكن فى الواقع العملى لا تُتاح دائماً معاملات مماثلة تُمكننا من الاعتماد على هذه الطريقة المباشرة، لذلك قد يكون من الضرورى استخدام طرق 
أخـرى مثـل مقارنة هامش مجمل الربح بين المعاملات البينية والمعاملات المستقلة لتـحديد ما إذا كانت المعاملات بين الأشخاص المرتبطة تتم 

على أساس السعر المحايد.

وهذه الطرق – المباشرة وغير المباشرة – تتمثل فى الطرق التقليدية الثلاث التى سوف يتم تفصيلها لاحقاً.

ويتمثل الفرق الرئيسى بين الطرق التقليدية الثلاث لتسعير المعاملات عند التطبيق العملى فى أن "طريقة السعر الحر المقارن" تركز أساساً على 
درجة تماثل خصائص السلع والخدمات الذى يتم بيعها بينما تركز طريقتى "سعر إعادة البيع" و"التكـلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" على 
درجة تماثل الوظائف المؤداة (مع الأخذ فى الاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبـة). هذا مع مراعاة أخذ كافة العوامل الأخرى المحددة 

لدرجة التماثل فى الاعتبار.

بمعنى آخر تعتمد طريقة السعر الحر المقارن على مقارنة سعـر السلع المبـاعة أو الخدمات المؤداة وذلك فى ظروف مماثلة، بينما تركز طريقتى 
"سعر إعادة البيع" و"التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" على هامش مجمل الربح الذى تم تحقيقه بناء على الوظائف المؤداة مع الأخذ فى 

الاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة التجارية.

             وفى بيئة أعمال مثالية فلابد أن يؤدى استخدام أي من الطرق الثلاثة على حدة إلى التوصل إلى نفس السعر المحايد، إلا أنه نظراً لأنه فى 
             الواقع العـملى لا توجـد معاملات مستقلة مماثلة تماماً للمعاملات البينية المراد تسعيرها، فإن استخدام أكثر من طريقة تسعير ينتج عنه 

             "مدى للأسعار المحايدة".

ف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "طريقة السعر الحر المقارن" كما يلى: تُعرِّ

  "هى طريقة لتسعير المعاملات تعتمد على مقارنة سعر السلع المباعة أو الخدمات المؤداة بالنسبة لمعاملة بين أشخاص مرتبطة 
   بالسعر الذى يتم تقاضيه مقابل سلع أو خدمات فى معاملة مماثلة بين أشخاص مستقلة فى ظروف مماثلة".

٣٩

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الجزء الأولالفصل الرابع



•  عند تطبيق طريقة السعر الحر المقارن يمكن للممولين اختيار معاملة داخلية مماثلة قابلة للمقارنة أو معاملة خارجية مماثلة / قابلة للمقارنة 
    كالتالى:

     • المعاملة الداخلية المماثلة / القابلة للمقارنة: حيث يتحدد سعر المعاملة بين الأشخاص المرتبطة على أساس سعر المعاملة بين الشخص المرتبط 
       وبين شخص مستقل فى معاملة مماثلة مستقلة.

     • المعاملة الخارجية المماثلة / القابلة للمقارنة: حيـث يتحدد سعر المعـاملـة بين الأشخاص المرتبطـة على أسـاس سعـر المعاملـة بيـن شخصين 
       مستقلين (كلاهما ليس طرفاً فى المعاملة البينية المراد تسعيرها) فى معاملة مماثلة مستقلة.

•  عند استخدام طريقة السعر الحر المقارن ينبغى أن يضع الممولون فى اعتبارهم أنه حتى إذا كان نوع النشاط المتعلق بالمعاملة البينية يماثل 
   النشاط المتعلق بالمعاملة المستقلة بحيث تـحقق كلتـا المعاملتـين نفس هامـش مجمل الربح، فإن وجـود فروق بسيطة فى خصائص السلع 

   المباعة بين كلتا المعاملتين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على السعر.

•  لا ينبغى على الممولين اختيار السعر الذى يبيعون به منتجاً معيناً بشكل عرضى لأشخاص مستقلة فى معاملة مستقلة باعتباره أساساً للمقارنة 
   عند تقييم سعر المعاملة لنفس المنتج فى معاملة بينية، والاستثـناء الوحـيد هنا عندما تكون مبيعات هذا المنتج تتم بين الأشخاص المرتبطة

   بصورة عرضية أيضاً.

•  نظراً لأن طريقة السعر الحر المقارن هى أكثر الطرق التى يمكن استخدامهـا بشكل مباشر ويمكن الاعتماد عليها لتطبيق مبدأ السعر المحايد،
   فإنه على الممولين بذل كافة جهودهم لعمل التسويات اللازمة بالنسبة للبيانات المتاحة – إن أمكن – لكى تصبح مناسبة لاستخدامها فى تطبيق 

   طريقة السعر الحر المقارن.

•  وفى حالة عدم إمكانية تطبيق طريقة السعر الحر المقارن بشكل يعتمد عليه فنوصى بأن يكون استخدام طرق تسعير بديلة مدعماً بتفسيرً كافِ يوضح 
   تعذر تطبيق طريقة السعر الحر المقارن والنظر إليها باعتبارها طريقة غير مناسبة أو لا يمكن تطبيقها فى ظروف الحالة وكذلك توضيح لسبب لتطبيق 
   طريقة التسعير المختارة باعتبارها أنسب طريقة لتسعير المعاملات، وستقوم المصلحة بفحص الطريقة التى اختارها المـمول للتـأكد أنهـا تمثل أنسب

   طريقة يمكن الاعتماد عليها لتحديد السعر المحايد.

٤٠

٨ انظر التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الخاصة بتسعير المعاملات.

أقرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إرشادات جديدة حول الإجراءات ٨-١٠ من مشروع "تعديل نتائج تسعير المعاملات تبعاً لمبدأ خلق 
القيمة"٨. وبناء على الإرشادات الجديدة يمكن تحديد السعر المحايد للمعاملات فى السلع باستخدام سعر معاملات مستقلة مماثلة أو باستخدام 
ترتيبات مستقلة مماثلة بما يطلق عليه "السعر المعلن". وعلى ذلك يتم الإشارة إلى "السلع" باعتبارها تشمل منتجات ماديـة يستخدم فيـها 
أطراف مستقلة "السعر المعلن" فى الصناعة كمرجع لتحديد الأسعار فى معاملات مستقلة. ويشير مصطلح "السعر المعلن" إلى سعر السلعة 
خلال الفترة ذات الصلة والذى يتم التوصل إليه فى سوق السلع العالمى أو المحلى. وفى هذا السياق يشمل السعـر المعلن الأسعار التـى تم 
الحصول عليها من الهيئات المعترف بها والتى تُصدر إحصائيات أو تقارير عن الأسعار تتسم بالشفافية أو من مصالح حكومية تُحدد الأسعار، 

وذلك عندما يستخدم الأطراف المستقلة مثل هذه المؤشرات كمرجع لتحديد الأسعار فى المعاملات التى تتم فيما بينهم.

والعامل الرئيسى فى تحديد مدى إمكانية الاعتماد على استخدام السعر المعلن لتحديد السعر المحايد لمعاملة بينية فى السلع هو مدى شيوع 
استخدام السعر المعلن فى النشاط المعتاد للأعمال فى الصناعة بحيث يتناسب مع أسعار المعاملات المستقلة المماثلة. كما يجب مراعاة العوامـل 
الأخرى المحددة لدرجة التماثل/ قابلية المقارنة والخصائص الاقتصادية (ومنها الخصائص المادية والجودة وشروط التعاقد مثل وقت وشروط 

التسليم والتأمين...الخ).

وعندما تكون الشروط مختلفة بشكل يؤثر تأثيراً جوهرياً على المعاملات البينية للـسلع فينـبغى إجـراء تعـديلات دقيقة ومقبولة لضمـان أن
الخصائص الاقتصادية للمعاملات البينية والمستقلة للسلعة متماثلة.

متى يوصى باستخدام هذه الطريقة:

تُعد "طريقة السعر الحر المقارن" أنسب طريقة يمكن استخدامها فى حالات بيع السلع والمواد الخام والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيماوية 
وكذلك فى حالة المعاملات المالية.



٤-٤-٢ طريقة سعر إعادة البيع:

متى يجب استخدام الطرق التقليدية الأخرى؟

•  عندما يتيقن ممول الضريبة أن شروط معاملاته لا تتناسب مع تطبيق طريقة السعر الحر المقارن وأنها لا تمثل أنسب وسيلة لتحديد السعر 
   المحايد للمعاملات البينية، فينبغى عليه استخدام أى طريقة أخرى منصوص عليها فى المادة (٣٩) من اللائحة التنفيذية.

•  وهذا الموقف يمكن أن ينشأ فى الحالات الآتية:
      أ- عدم توافر بيانات متاحة كافية لمعاملات مستقلة تصلح كمعيار لاستخدام طريقة السعر الحر المقارن.

     ب- صعوبة إيجاد معاملة مستقلة مماثلة بشكل كبير للمعاملة البينية بحيث لا تؤثر الفروق بين المعاملتين تأثيراً جوهرياً على السعر.
     ج- صعوبة إجراء تسويات دقيقة ومعقولة لمعالجة تأثير الفروق بين المعاملة البينية والمعاملة المستقلة على السعر.

"هى طريقة لتسعير المعامـلات تقوم على سعر إعادة بيع منتج تم شراؤه من شـخص مرتبـط وإعادة بيعـه إلى شخص مستقل، 
 ويتم تخفيـض سعر إعادة البيع بقيمة هامش ربح إعادة البيع، وبالتالى يمكن اعتبار الناتج بعد طرح هـامش سعـر إعـادة البيع - 
 بعد عمل تسويات التكاليف الأخرى المصاحبة لشراء المنتج (مثل الرسوم الجمركية) – باعتباره السعر المحايد لعملية البيع الأصلية 

 للسلع بين الأشخاص المرتبطة".

•  تُعرف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "طريقة سعر إعادة البيع" كما يلى:

•  فى ضـوء التعريفـات السابقة يمكن القـول أنه عند قيـام أحـد الأشخـاص المرتبطة باستخـدام طريقـة سعر إعـادة البيع فى تحـديد السـعر المحايد 
   بالنسبة لمعاملاته مع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، فينبغى على هذا الشـخص اختيـار معامـلة مماثـلة مسـتقلة يتـم من خـلالها استـخدام 
   هامش الربح الذى حققه القائم بإعادة البيع فى هذه المعاملة المسـتقلة باعتبـاره معياراً لتحديد هامش مناسب لربح إعادة البيع فى هذه المعاملة 

   البينية، والذى يتم على أساسه تحديد السعر المحايد للمعاملات البينية.

•  بمعنى آخر تبدأ طريقة سعر إعادة البيع بتحديد سعر إعادة بيع منتج تم شراؤه من شخـص مرتبـط وإعادة بيعه لشخـص مستقـل، ثم يخصم من 
   هذا السعر هامش مجمل ربح إعادة البيع ويتم تحديد هذا الهامش من خلال أياً مما يلى:

"هامش يمثل القيمة التى يسعى القائم بإعادة البيع من خلالها  لتغطية المصروفات البيعية ومصروفات التشغيل الأخرى بالإضافة 
 إلى تحقيق هامش ربح يتناسب مع الوظائف المؤداة والأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة التجارية".

•  المعاملة الداخلية المماثلة / القابلة للمقارنة:
   حيث يتم تحديد هامش سعر إعادة البيع فى معاملة بينية على أساس هامش سعر إعادة البيع الذى يحققه الشخص المرتبط فـى معاملة مماثلة 

   مستقلة مع شخص مماثل مستقل.
•  المعاملة الخارجية المماثلة/ القابلة للمقارنة:

   حيث يتم تحديد هامش سعر إعادة البيع للقائم بإعادة البيع فى معاملة بينية على أساس هامش سعر إعادة البيع المحقق فى معاملات مماثلة 
   مستقلة بين شخصين مستقلين (كلاهما ليس طرفاً فى المعاملة المراد تسعيرها).

•  كما تُعرف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "هامش سعر إعادة البيع" أيضاً بأنه:

٤١

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الرابع

وأخيراً فإن تاريخ التسعير (أى الوقت المحدد أو التاريخ الذى يختاره الطرفان لتحديد سعر معاملات سلعية) المتفق عليه بين الأشخاص المرتبطـة
 يُعد عاملاً هاماً يجب أخذه فى الاعتبار عند تطبيق طريقة السعر الحر المقارن على معاملات بينية سلعية. وينبغى على الممول تقديم دليل يمكـن 
الاعتماد عليه لتاريـخ التسعير المتفق عليه بين الأشخاص المرتبطة فى معاملة بينية سلعية وقت إتمام المعاملة، وقد يشمل ذلك عروض الأسعـار 

وخطابات القبول والعقود أو أى مستندات أخرى توضح شروط الاتفاقات، كما يجب أن يثبت أنها تتناسب مع السلوك الفعلى للأطراف.

وإن تيقنت المصلحة من أن الممـول استخـدم تاريـخ تسعير مختلف مكنه من الاستفادة من السعر المعلـن الذى يحقـق له أفضل مزايا فى 
عقوده أو إن كان تاريخ التسعير المحدد فى الاتفاق المكتوب بين الأشخاص المرتبطة لا ينعكس على التطبيق الفعلى للحالة، فيجوز للمصلحـة 

عندئذ تحديد تاريخ تسعير مختلف يتماشى مع الحقائق الأخرى للحالة وما كان الأشخاص المستقلة ستتفق عليه فى ظروف مماثلة.

الجزء الأول



٤٢

طريقة سعـر إعـادة البيع تنظـر إلى هامش سعر إعادة البيع الخـاص بأحد الأشـخاص المرتبطة المشتركـة فى المعاملة البينـية. ويُشار إلى هذا 
الشخص المرتبط بالطرف قيد الأختبار. وبذلك يتـم تطبيق طـريقة سـعر إعادة البيع عادة على الأشخاص المرتبطة الأقل تعقيداً (مثل القائـم 

بإعادة البيع) المشتركة فى المعاملة البينية. وبذلك فعادة لا يمتلك الطرف قيد الفحص أصولاً غير ملموسة.

ينبغى على الممولين الذين يستخدمون طريقة سعر إعادة البيع لتحديد السعر المحايد بشأن معاملاتهم البينية مراعاة الأمور التالية:

    ١- تتطلب هذه الطريقة درجة أقل من قابلية المقارنة / التماثل بين المنتجات
            بالرغم من أن الاختلافات بين المنتجات لها تأثير هام على أسعار تلك المنتجات، ألا أن تأثير هذه الاختلافات قد يكون أقل على مجمل الربح 
            الذى يتم تحقيقه من خلال المعاملة مع العلم بأن طريقة سعر إعادة البيع تعتمد على هامش ربح سعر إعادة البيع والذى يمثل مجمل الربح 

            الذى ينتج عن الوظائف المؤداة، والأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة وليس عن خصائص أو طبيعة منتج أو خدمة واضحة.
 

   ٢-  تتطلب هذه الطريقة أيضاً تحليل مدى قابلية مقارنة الوظائف المؤداة والأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة التجارية 
        •  كقاعدة عامة، يكون هامش مجمل ربح إعادة البيع فى المعاملة البينية قابلاً للمقارنة مع هامش مجمل ربح إعادة البيع فى معاملة مماثلة 

            مستقلة فى حالة عدم وجود فروق جوهرية بين المعاملتين من شأنها التأثير بشكل واضح على العنصر محل المقارنة وهو هامش مجمل 
            ربح إعادة البيع، أو فى حالة إمكانية إجراء التسويات اللازمة لمعالجة الآثار الجوهرية لتلك الفروق إن وجدت.

        •  بمعـنى آخر فـإن طبيعـة الوظائف المؤداة والأصـول المـستخـدمة والمـخاطـر المصاحبة لأى معاملة تجارية تؤثر بشكل كبير على هامش 
          مجمل الربح المحقق فى تلك المعاملة.

        •  لذلك ينبغى على الممولين – لأغراض استخدام طريقة سعر إعادة البيع – تقييم قابلية مقـارنـة الوظائف المـؤداة والأصـول المستخدمة 
           والمخاطر المصاحبة للمعاملة بين كلا من المعاملة البينـية والمعاملة الممـاثلة المستخدمة فى المـقارنة، وإذا ظـهرت أى فـروق جوهرية 

            ينبغى على الممولين بذل كافة الجهود لإجراء التسويات اللازمة لمعالجة هذه الفروق.

        •  كما يجب الأخذ فى الاعتبار العلاقة المباشرة بين هامش ربح سعـر إعادة البيع ومستوى النشـاط الذى يؤديـه القائم بإعادة البيع، حيث أن 
            الشخص الذى يستخدم طريقة سعر إعادة البيع لتحديد السعر المحايد لمعاملاته البينية يجب أن يدرك طبيعة العلاقة بين مستوى النشاط 

            المؤدى من جانب القائم بإعادة البيع وقيمة هامش ربح سعر إعادة البيع الذى يحققه القائم بإعادة البيع.

        •  فمثلا عندمـا تقـتصر مهام القائـم بإعادة البـيع على نقـل السلع إلى طـرف ثالث فحينـئذ يؤدى القائم بإعادة البيع مسـتوى نشاط تجارى 
            محدود ومن المتوقع أن يحقق هامش ربح صغير نسبياً من سعر إعادة البيع. ولكن عندما يتحمل القائم بإعادة البيع أنشطة أخرى بالإضافة 
            لنشاط إعادة البيع (مثل أنشطة التسويق والإعلان...الخ) ويتحمل المخاطر المصاحبة لتلك الأنشطة فإنه يتوقـع تحقيق هامش ربح أعلى 

            لسعر إعادة البيع. 

            لذلك ينبغى على الممولين الذين يطبقون طريقة سعر إعادة البيع اتخاذ الخطوات التالية:
              ١- اختيار معاملة مستقلة تكون فيها الأنشطة المؤداة والمخاطر المصاحبة للمعاملة والأصول المستخدمة التى يستخدمها القائم بإعادة 

                    البيع مماثلة لنظيرتها فى معاملة بينية للقائم بإعادة البيع.
              ٢- إجراء التعديلات اللازمة لحساب الفروق الجوهرية (إن وجدت) فى مستوى النشاط الذى يؤديه القائم بإعادة البيع فى معاملة مستقلة 

                   مماثلة.

        •  وأخيراً ينبغى التأكيد فى هذا الصدد على أنه بالرغم من أن طريقـة سعـر إعادة البيع تركز على الوظـائف المؤداة فى المعاملـتين البينية 
            والمستقلة المماثلة أكثر من تركيزها على خصائص السلع المباعة أو الخـــدمات المـــؤداة، فإن قيـــاس درجة التماثل بين مـــعاملتين بهدف 

            تطبيق هذه الطريقة يتطلب أخذ كافة العوامل المحددة لدرجة التماثل فى الاعتبار وليس الاعتماد على تحليل الوظائف فقط.

   ٣- كلما قلت القيمة المضافة بواسطة القائم بإعادة البيع على المنتج، كلما كان تطبيق طريقة سعر إعادة البيع أكثر سهولة
             يكون استخدام طريقة سعر إعادة البيع أكثر سهولة عندما لا يجرى القائم بإعادة البيع إضافات مؤثرة على قيمة المنتج مثل إجراء عمليات 

             تشغيل إضافية - تحويل منتجات وسيطة إلى منتجات نهائية - أو إضافة أصول معنوية إلى المنتج مثل العلامات التجارية أو الأسماء 
             التجارية، الخ.

        •   ويرجع ذلك إلى أن مثل هذه الإضافات تؤدى إلى تغيير هوية المنتجات المباعة، مما يجعل من الصعب على الشخص المرتبط تحديد قيمة
            السلعة الأصلية قبل إجراء تلك الإضافات عليها ثم مقارنتها بقيمة المنتج النهائى.

الاعتبارات التى يجب مراعاتها عند تطبيق "طريقة سعر إعادة البيع"



    ٤- كلما قصرت الفترة الزمنية بين تاريخ الشراء وتاريخ إعادة البيع، كلما زادت إمكانية أن تكون النتائج أكثر دقة
         •  تكون طريقة هامش سعر إعادة البيع أكثر دقة عندما تتم إعادة البيع خلال فترة زمنية قصيرة من شراء القائم بإعادة البيع للسلعة.

         •  ويرجع هذا إلى أنه كلما زادت الفترة الزمنية كلما زادت إمكانية حدوث عدد من التغيرات مثل تغيرات السوق، وتغير الظروف الاقتصادية، 
            وكذلك التغيرات فى أسعار الصرف، أو فى مستوى التكاليف، الخ.

             وبناء عليه فعند اختيار المعاملة المماثلة المســتقلة المســتخدمة فى المقارنة بغرض تطبيق طريقة ســعر إعادة البيع ينبغى على الشــخص 
            المرتبط اختيار معاملة يحقق فيها القائم بعملية إعادة البيع هامش ربح إعادة البيع خلال فترة قصيرة من تاريخ الشراء.

    ٥- هامش سعر إعادة البيع وتأثيره على الحق الحصرى لإعادة بيع السلع
            عندما يتمتع القائم بعملية إعـادة البيع بحـق حصرى فى إعادة بيع السلع، قد يؤثر ذلك جوهرياً على هامش سعر إعادة البيع الذى يحققه 
            هذا الشخص. لذلك وبهـدف قياس مـدى تأثيـر الحـق الحصرى على هامش سعـر إعادة البيع الذى يحققـه القائم بإعادة البيع فى معامـلة 

            بعينهـا، ينبغى على الممولين تحليل العوامل التالية:

     ١. الـنطاق الجغرافى للسـوق الذى يكون فيـه للقـائم بعملية إعـادة البيع حقوق حصـرية فى إعادة بيع السلع، وفى التواجد فى هذا السوق ودرجة 
          المنافسة من قبل السلع البديلة.

    ٢. الجهود التى يبذلها القائم بعملية إعادة البيع فى بيع السلع: إذ يمكن أن يبـذل القائم بإعـادة البيع جهوداً مكثفة لبيع السلع من خلال القيام 
          بأنشطة مختلفة، حيث يكون فى هذه الحالة ملتزماً التزاماً كاملاً ببيـع تـلك السلع. ألا أنه من ناحيـة أخرى قد لا يحتاج إلى بـذل الكثيـر من

          الجهد معتمداً على احتكاره للسلعة فى السوق، وهى الميزة التى يتمتع بها فى هذه الحالة.
     ٣. المخاطرة التى يتحملها القائم بعملية إعـادة البيع نظراً لوجود مصدر واحد لتوريد السلع، وما يصاحب ذلك من الارتباط بدورات تطوير منتجات 

         المورد، أو من التأخير فى توريد السلع، الخ.

•  يجـب على الممولين الأخذ فى الاعتبار نتيجة تحلـيل العوامل السـابقة عـند اخـتيارهـم المعاملة (أو المـعاملات) الممـاثلة المـستقلة المستخدمة للمقارنة، 
   وكذلك عند إجراء تسويات لمعالجة تأثير الفروق الجوهرية لأغراض استخدام طريقة سعر إعادة البيع.

    ٦- هامش سعر إعادة البيع والمعالجات المحاسبية
         قد تختـلف المعالجات المحـاسبية التى يقـوم بها الأشـخاص مما يـؤدى إلى اختلاف طريقة حسـاب هامش سعر إعادة البيع من شخص لآخر. 
           وبذلك فعندما يقوم الشخص المرتبط بتطبـيق طريقة سـعر إعادة البيـع ينبغى أن يقـوم بتحليل طريقة حسـاب هامش ربح إعادة البيع المحقق 

          التى يستخدمها القائم بإعادة البيع فى كلا من المعاملة البينية والمعاملة المماثلة المستقلة.

         ويشمل ذلك تحديد بنود التكاليف المستخدمة لحساب هامش ربح إعادة البـيع بالنسبة لكـل معاملة، فمثـلاً قد يمثل أحد بنود التكلفة مصروف 
         تشغيل فى معاملة بينية بينما قد يُدرج نفس البند ضمن تكالـيف المبيعـات فى المعاملة المستقلة، مما يعنى أن هامش ربح إعادة البيع سوف 

        يعكس مستوىأعلى من مجمل الربح بسبب بسبب اختلاف المعالجات المحاسبية لكل من القائمين بإعادة البيع فى هذه الحالة.

         ولذلك ففى هذه الحالة إذا استخدم الشخص المرتبط هامش ربح إعادة بيع مقارن دون إجراء التسويات المناسـبة فإن هذا يمكن أن يؤدى إلى 
         الخطأ فى تقدير الربح الذى تحققه المعاملة البينية مما يؤدى إلى تسعيرها بشكل غير صحيح.

          لذا ينبغى على ممولى الضريبة إجراء التسويات اللازمة لإزالة أثر أى فروق جوهرية ناتجة عن المعالجات المحاسبية لضمان الحصول على نتيجة
         يعتمد عليها فى تسعير المعاملات.

متى يوصى باستخدام هذه الطريقة:
فى أغلب الأحوال تُعد طريقة سعر إعادة البيع من أفضل الطرق التى يمكن تطبيقها لتحديد السعر المحايد فى المعاملات المتعلقة بعمليات التوزيع.

٤٣

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الجزء الأولالفصل الرابع



٤٤

٤-٤-٣ طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح

•  تُعرف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" كما يلى:

"هى طريقة لتسعير المعاملات باستخدام التكاليف التى يتحملها مورد السلع (أو مؤدى الخدمات) فى المعاملة البينية. ويتم إضافة 
 هامش ربح مناسب للتكلفة الإجمالية وذلك للوصول إلى الربح المناسب الذى يتفق مع الوظائف المؤداة (آخذاً فى الاعتبار الأصول 
 المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة التجاريـة) وكذلك ظروف السـوق. ويمكن اعتبار الناتج بعد إضافـة هامـش الربـح على 

 التكلفة الإجمـالية المذكورة أعلاه باعتباره السعر المحايد للمعاملة البينية الأصلية".

•  كما تُعرف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "هامش الربح المضاف إلى التكلفة الإجمالية" كما يلى:

فى ضوء التعريفات السابقة فإنه عند قيام الشخص المرتبط باستخدام "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" لتحديد السعر المحايد 
لأحد معاملاته التى تتم بين أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، ينبغى على هذا الشخص أن يختار معاملة مماثلة مستقلة أو أكثر يمكن استخدام 
هامش مجمل الربح المحقق فيها كأساس لتحديد هامش الربح المناسب الذى يتم إضافته فى المعاملة البينية، وبالتالى استخدامه فى تحديد

 السعر المحايد للمعاملة البينية.

وبصفة عامة تبدأ "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" بالتكاليف التى يتحملها مورد السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة لشخص 
مرتبط، وعندئذ يتم إضافـة هامش مجمل ربـح معاملة مماثلة مستقـلة إلى تلك التكاليف. ويتم تحديـد هامش مجمل الربح المضاف للتكلفة 

( المشار إليه فيما بعد بهامش الربح) عن طريق أياً مما يلى:

   • المعاملة الداخلية المماثلة / القابلة للمقارنة: 
     حيث يتم تحديد هامش الربح المضاف للتكلفة للمورد فى المعاملة البينية على أســاس هامش الربح المضاف إلى التكلفة فى معاملات مماثلة 

     مستقلة تتم بين الشخص المرتبط وبين شخص مستقل.
  • المعاملة الخارجية المماثلة/ القابلة للمقارنة:

    عندما يتم تحديد هامش الربح المضاف للتكلفة للمورد فى المعاملة البينية على أساس هامش الربح المضاف إلى التكلفة فى معاملات مماثلة 
   مستقلة تتم بين شخصين مستقلين (كلاهما ليس طرفا فى المعاملة البينية المراد تسعيرها)

 طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح تنظر إلى هامش الربح المضاف إلى التكلفة والذى يحققه أحد الأشخاص المرتبطة المشتركة 
 فى المـعاملة البينـية. ويُشار إلى هذا الشخص المرتبط بالطرف قيد الاختبار. وعادة يتـم تطبيق طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش 
 ربح على الأشخاص المرتبطة الأقل تعقيداً (مثل المورد) المشترك فى معاملة بينية. وعلى ذلك فـإن الطرف قيد الاختبار عادة لا يمتلك أصولاً 

  غير ملموسة عالية القيمة.

الاعتبارات التى يجب مراعاتها عند تطبيق طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح:

    ينبغى على ممولى الضريبة الذين يستخدمون "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" عند تحديد السعر المحايد لمعاملاتهم البينية 
    مراعاة الأمور التالية:

١- ينبغى على الشخص المرتبط عند اختيار معاملة مماثلة مستقلة لأغراض تطبيق "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" اختيار 
     معاملة مستقلة لا توجد بينها وبين المعاملة البينية فروقاً جوهرية، أو إمكانية إجراء التسويات المناسبة لمعالجة الآثار الجوهرية لتلك الفروق 
     إن وجدت. بمعنى آخر فإن هامش ربح المعاملة المستقلة المستخدم كأساس لتحديد هامش الربح المحايد للمعاملة البينية يجب أن يمثل هامش 

     الربح المحقق بواسطة أشخاص تقوم بأداء وظائف مشابهة، بل ويفضل أن تقوم ببيع سلع مماثلة لأشخاص مستقلة.
٢- ينبغى معالجة الفروق بين المعاملة البينية والمعاملة المماثلة المستقلة التى يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على هامش مجمل الربح، لذلك 
     تتوقع المصلحة أن يبذل ممولو الضريبة كافـة جهودهـم لإجراء التسويـات اللازمـة لمعالجة أثر هـذه الفروق مع الأخذ فى الاعتبــار أن مدى 

     إمكانية الاعتماد على نتيجة "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" يتأثر بشكل كبير بمدى دقة هذه التسويات.
٣- كما فى "طريقة سعر إعادة البيـع"، فتطبيق "طريقـة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" يخـتلف عن "طريقة السعر الحـر المقارن" 

     فى أنه يتطلب قدراً أقل من تماثل المنتجات وبالتالى إجراء تسويات أقل لمعالجة الاختلافات بين المنتجات.

"يتم تحديد هامش الربح على أساس هامش ربح المعاملة الذى تم حسابه بعد خصم كلا من التكاليف المباشرة وغير المباشرة."



٤- ينبغى على ممولى الضريبة عند تطبيق "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" إجراء تحليل أكثـر عمـقاً للعوامـل الخاصة بمـدى 
     التماثل / قابلية المقارنة والتى قد تؤثر بشكل واضح على هامش الربح المضاف إلى تكلفة معاملة بعينها.

٥- لذلك ينبغى على ممولى الضريـبة إعطاء اهتمـام أكبر لمدى تماثـل / قابلية مقارنـة الوظائـف المـؤداة والأصـول المستخدمـة والمخاطر التى
      يتحملها المورد فى كلا من المعاملة البينية والمعاملـة المماثلـة المستقلة، إذ يعد هذا من العوامل الهامة التى تـؤثر علـى هامش الربح المضـاف 
      إلى التكلفـة الإجماليـة فى أى معاملـة، كما يؤثر على مدى إمكـانية الاعـتماد على نتيجة "طريقـة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" 

      فى تحديد السعر المحايد.
٦- ويجـب التأكيد فـى هذا الصـدد على أنه بالرغم من أن طريقة التكلفـة الإجماليـة مضافا إليهـا هـامش الربـح تركـز على الوظائف المؤداة فى 

     المعاملتين البينية والمماثلة المستقلة أكثر من تركيزها على خصائص السلع المباعة أو الخدمات المؤداة. 
٧- فإن قياس درجـة التماثـل بين معاملتين بهدف تطبيق هذه الطريقـة يتطلب أخذ كافـة العوامـل المحـددة لدرجـة التمـاثل فـى الاعتبار وليس 

     الاعتماد على تحليل الوظائف فقط.
٨- مدى تناسب المعالجات المحاسبية مع أساس احتساب التكاليف القابلة للمقارنة:

      •  ينبغـى على ممولى الضريبـة عند تطبيق "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" إدراك أن التكاليف الواجب أخذها فى الاعتبار
         تقتصر على تكاليف مورد السلع أو الخدمات.

      •  وكقاعدة عامة يمكن تقسيم تكاليف ومصروفات أى منشأة كما يلى:
          أ- التكاليف المباشرة: هى التكاليف المستخدمة فى إنتاج منتج أو خدمة مثل تكلفة المواد الخام.

          ب- التكاليف غير المباشرة: هى التكاليف المشتركة لإنتاج عدة منتجات أو خدمات مثل تكلفة قسم الإصلاحات التى تخدم المعدات المستخدمة 
               فى إنتاج أكثر من منتج.

          ج- تكاليف التشغيل: هى مصروفات تشغيل الشركة ككل مثل المصروفات الإشرافية والعمومية والإدارية.

•  تستخدم "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" هوامـش الربح المحسـوبة بالنسبة لكل من التكاليف المباشرة وغير المباشرة أى 
    أنها لا تتضمن مصروفات التشغيل.

   وقد تختلف المعالجات المحاسبية المتبعة باختلاف الدول، بما يؤدى إلى الاختلاف فى طريقة توزيع بنود التكلفة بين أنواع التكاليف المذكورة أعلاه، 
   لذلك ينبغى على الشخص المرتبط الذى يستخدم "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" لتحديد السعر المحايد لمعاملاته البينية 
   التأكـد من أن المعالجـات المـحاسبية المتبـعة فى المعاملة البينـية تتفق مع تـلك المستخدمة فى المعاملة المماثلة المستقلة، وفى حـالة عـدم 

    تماثلهما يقوم الممول بإجراء التسويات المناسبة لإزالة أثر الفروق المعالجات المحاسبية.

•  وكمثال للمشكلات التى قد تنشأ عند تطبيق "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" نتيجة لاختلاف المعالجات المحاسبية حالة قيام
   المورد فـى المعاملة البينية بمعالجـة بند معين من بنـود التكلفة باعتباره تكلفـة غير مبـاشـرة - أى أنه يتم حساب هذا البند كجـزء من تكلفة 
   المبيعات - بينما يقوم المورد فى المعاملة المماثلة المستقلة بمعالجة نفس بند التكلفة باعتباره مصروف تـشغيل - أى أنه لا يتـم خصم هذا 
   البند قبل الوصول إلى مجمل الربح. ففى هذه الحالة وبفرض أن المعالجـة المحاسبية المذكـورة أعلاه هى الفرق الوحيد بين المعـاملتين، فإن 

   مجمل الربح فى المعاملة المماثلة المستقلة قد يكون أكبر من مجمل الربح فى المعاملة البينية.

•  وبالتالى ما لم يقم الشخص المرتبط بإجراء التسويات اللازمة لمعالجة الفرق بإدراج هذا البند باعتباره تكلفة غير مباشرة عند احتساب التكاليف
    للمعاملة المماثلة المستقلة، فإن هذا قد يؤدى إلى يكون حساب مجمل ربح المعاملة المستقلـة مضـللاً مما يؤدى إلى تسعيـر المعامـلة البينية 

   على أساس غير سليم.

٤٥

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
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(تم شرح العوامل التى تحدد قابلية المقارنة فى الفصل الثالث بالجزء الأول من هذه التعليمات الإرشادية).



٤٦

٤-٥ طرق أرباح المعاملات

•  يمكن أن يكون الربح المحقق من المعاملة البينية مؤشراً يوضح ما إذا كانت المعاملة قد تضمنت شروطاً تختلف عن الشروط التى كانت ستتم بين 
   أشخاص مستقلة فى ظروف مماثلة.

•  لذلك فإن طرق أرباح المعاملات تتناول الأرباح الناتجة عن معاملات بينية محددة.

•  وتتضمن التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية طرق أرباح المعاملات الآتية:
      (١) طريقة تقسيم الأرباح

      (٢) طريقة هامش صافى ربح المعاملات

•  ويتمثل الفرق الرئيسى بين "طريقـة تقسيم الأرباح" و"طريقـة هامش صافى ربح المعاملات" فى أن طريقة تقسيم الأرباح تطبق على كافة 
   الأطراف المشتركة فى المعاملة البينية، بينما لا تُطبق "طريقة هامش صافى ربح المعاملات" سوى على طرف واحد وهو ما سيتم توضيحه لاحقاً 

   فى هذا الفصل.

•  وبذلك ينبغى على ممولى الضريبة:

     أ) اتباع معايير المحاسبة المصرية عند تحديد أساس احتساب التكاليف لمعاملاتهم البينية وغيرها من المعاملات، وعند تطبيق "طريقة التكلفة الإجمالية 
       مضافاً إليها هامش ربح" ينبغى حساب بنود التكاليف مثل الإهلاك طبقاً لأغراض التقارير المالية وليس لأغراض حساب الوعاء الخاضع للضريبة.

     ب) التأكد من أن المعالجات المحاسبية المتبعة فى المعاملة المماثلة المستقلة تتفق مع تلك المتبعة فى المعاملة البينية، وفى حالة عدم تناسبها يجب 
          إجراء تسويات مناسبة لمعالجة الفروق والحصول على نتيجة يمكن الاعتماد عليها.

    ٩- توزيع التكاليف:

    •  عند تطبيق "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" فقد تحاول بعض الأشخاص المرتبطة تحميل قدر أكبر من التكاليف على المشترى 
       فى المعاملة البينـية لصالح المـورد، إذ سيتحمل المورد بذلك بقيمة أقل من التكاليف، وبالتالى سيتم حسـاب هامش الربح المـضاف إلى التكلفة 

       الإجمالية على أساس قيمة تكلفة أقل، ويحدث ذلك عادة عند تخصيص التكاليف غير المباشرة.

    •  لذلك ينبغى على ممولى الضريبة فى المعاملة البينية تخصيص نصيب مناسب للمورد من التكاليف بما فيها التكاليف غير المباشرة التي يتحملها 
       المشتري لصالح المورد. إذ أن عدم قيام ممول الضريبة بتخصيص التكاليف بصورة صحيحة قد يؤدى إلى نتيجة غير دقيقة لتسعير المعاملة.

    •  من الأمور الأخرى التى يجب أخذها أيضاً فى الاعتبار فى هـذا الصدد هو أساس تخصيص التكـاليف غير المباشـرة، حيث يمـكن أن يختار ممولـو 
       الضريبة أساس توزيع مناسب لكل حالة على حدة، ولكن ينبغى عليهم تثبيت الأساس المستخدم فى كل مرة، ويمكن استخدام أساس تخصيص 

      مختلف لكل نوع من أنواع التكاليف. ومن أمثلة أسس تخصيص التكاليف رقم الإيرادات، وعدد العاملين أو تكلفتهم، الخ.

     تعد الطرق التقليدية لتسعير المعاملات هـى الأكثر تفضيلاً مقارنةً بالطرق الأخرى لأنها أكثر مباشرة فى تحديد ما إذا كانت شروط العلاقات 
     التجارية والمالية بين الأشخـاص المرتبطة تتـم بالسعر المحـايد، ولـكن تعقيدات الممارسات فى بيئة الأعمال الفعلية قد تسفر عن صعوبات 

     عملية لتطبيق هذه الطرق التقليدية لتسعير المعاملات بصورة يمكن الاعتماد عليها.

•  وفى تـلك الحالات عنـدما لا تتوافـر بيانات متاحـة أو تكون البيـانات المتاحة غير كافية للقيام بالمقارنـة عند تطبيـق الطـرق التقليدية لتسـعير المعامـلات، 
   فيمكن أن يقوم ممولو الضريبة بتطبيق طرق أرباح المعاملات.

استخدام طرق بديلة:

نظــرة عـامــة

متى يوصى باستخدام هذه الطريقة:
هذه الطريقة قد تكون من أفضل الطرق عندما تكون المعاملة البينية تتمثل فى تقديم خدمات، أو فى حـالة بيع المنتجات نصف المُصنعة لأطراف 
مرتبطة، أو عندما تقوم الأشخاص المرتبطة بإبرام اتفاقات للاستخدام المشترك لمقار أعمالهم وكذلك فى حالة اتفاقات البيع والتوريد طويلة الأجل.



٤-٥-١ طريقة تقسيم الأرباح:

٤-٥-٢ طريقة هامش صافى ربح المعاملات

•  يمكن لممولى الضريبة استخدام طريقة تقسيم الأرباح عندما تكون المعاملات متداخلة ومتشابكة بحيث لا يمكن تقييم كل معاملة بمعزل عن 
   غيرها، أو عندما يقدم كلا الطرفين مساهمات استثنائية وعالية القيمة فى المعاملة البينية.

•  وتهدف طريقة تقسيم الأرباح إلى إزالة تأثير الشروط الخاصة التى تتضمنها المعاملة البينية من خلال تحديد الأرباح التى كان سيتم توزيعها على
   أشخاص مستقلة فى حالة اشتراكهم فى نفس المعاملة(المعاملات).

•  وعلى ذلك يتم تطبيق هذه الطريقة على خطوتين كالتالى:

     • الخطوة الأولى: هى تحديد الربح المجمع الذى تحققه مجموعة الأشخاص المرتبطة من معاملة بينية. والربح هنا يعنى إجمـــالى الأرباح المجمعة
        للمعاملة البينية فقط، وليس إجمالى أرباح المجموعة ككل. وبصفة عامة يكون الربح الذى يتم تقسيمه هو ربح التشغيل قبل خصم الفوائد والضرائب.
     • الخطوة الثانية: هى تقســيم الأرباح بين الأطراف المشــتركة فى المعاملة بناء على القيمة النســبية لمســاهماتهم فى تلك المعاملة، مع الأخذ فى 
        الاعتبار الوظائف المؤداة والأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة بالنسبة لكل عضو من أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة. وذلك 

        على أساس الربح الذى يمكن أن تحققه الأشخاص المستقلة فى معاملة مستقلة.

•  ويمكن تقسيم الربح المجمع باستخدام إحدى الطرق الآتية:

    ١- طريقة تحليل درجة المساهمة: حيث يتم تقسيم أرباح التشغيل المجمعة الناتجة عن معاملة بينية لمجموعة الأشخاص المرتبطة بناء على القيمة 
         النسبية للوظائف التى يؤديها كل من الأشخاص المرتبطة المشتركين فى المعاملة البينية، ويتم دعم تطبيق هذه الطريقـة بقدر الإمكـان عن 

         طريق بيانات الأسواق الخارجية التى توضح كيفية قيام الأشخاص المستقلة بتقسيم الأرباح فى ظروف مشابهة.
    ٢- طريقة توزيع الربح المتبقى: حيث يتم تقسيم ربح تشغيل المعاملة البينية المجمع بين الأشخاص المرتبطة. ويتم إجراء هذه العملية على مرحلتين:
          أ)  يتم تحديد إيراد لكل طرف من أطراف المعاملة البينية مقابل الوظائف الأساسية التى يؤديها مثل التصنيع أو التوزيع، وعادة يتم تحديد هذا

              الإيراد المبدئى عن طريق الاسترشاد بالإيرادات المحققة فى السوق بالنسبة لمعاملات مماثلة لأطراف مستقلة.
         ب) يتم توزيع الجزء المتبقى من الربح أو الخسارة بعد التخصيص الذى تم إجراؤه فى المرحلة الأولى بين الأطراف بناء على تحليل العوامل التى 
              توضح كيف كان سيتم توزيع هذا الربح المتبقى بين أشخاص مستقلة، وقد تكون مؤشرات مساهمات الأطراف فـى الأصول المعنوية مفيدة 

              فى هذا الصدد.
    ٣- وتذكر التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن هاتين الطريقتين ليستا هما الطريقتين الوحيدتين لتطبيق طريقة تقسيم 
         الأرباح، وإنما يمـكن لممول الضريبـة أن يستخـدم طرقاً بديلة لتقـسيم الربح بشـرط أن يقدم دليلاً مقنـعاً بأن الطريقة التى اختارها تؤدى إلى 

         نتيجة يمكن الاعتماد عليها لتحديد السعر المحايد.

•  يوجد مرحلتين لتطبيق طريقة هامش صافى ربح المعاملات:

    ١) مقارنة هامش صافى الربح الخاص بالمـمول أو الشخص المرتبط ذو الصلة بالممول والناتج من المعاملة البينية مع هامش صافى الربح الذى 
         يحققه ذات الممول/ الشخص المرتبط أو شخص مستقل من معاملات مماثلة. 

    ٢) التحقق من صحة هامش صافى الربح المحتسب بنسبته إلى أساس مناسب مثل التكاليف أو المبيعات أو الأصول.

•  وعلى ذلك فإن طريقة هامش صافى ربح المـعاملات تستخدم أرباح الشخص المرتبط الذى يُعد أحد أطراف المعامـلة البينية. ويُشـار إلى الشخص
   المرتبط الذى يتم دراسته بأنه الطرف قيد الاختبار.

•  وفى هذا الصدد تتشابه "طريقة هامش صافى ربح المعاملات" مع كلاً من طريقتى "التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" و"سعر إعادة البيع"، 
   لذلك فهى تتطلب مستوى قابلية المقارنة مماثلأ وحتى أقل من المستوى اللازم لتطبيق طريقتى "التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح 

   طريقة سعر إعادة البيع". 

•  ولكن بينمـا تقارن طريقتى "سعر إعادة البيع" و"التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح" هامش مجمل الربح، فإن "طريقة هامش صافى ربح
   المعاملات" تقارن هامش صافى الربح، ولذلك فى حالة توافر معلومات يمكن الاعتماد عليها خاصة بهامش مجمل الربح ينبغى على ممولى الضريبة 

   تطبيق "طريقة التكلفة الإضافية مضافاً إليها هامش ربح" أو "طريقة سعر إعادة البيع".

٤٧

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
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٤٨

•  وحيث أن "طريقة هامش صافى ربح المعاملات" تستخـدم صافى هوامـش الربـح لتـحديـد الأسعـار المحايدة فإنهـا طريقة غير مباشرة بالمقارنة 
   بطريقتى "سعر إعادة البيع" و"التكلفة الإضافية مضافاً إليهـا هامش ربح". ومـن الجدير بالذكـر أن صـافى هوامـش الربـح تتأثر بالعديد من العوامل

   التى قد لا يكون لها علاقة على الإطلاق بتسعير المعاملات.

•  وبصفـة عامـة نجد أن "طريقـة هامـش صافى ربـح المعاملات" تُطبـق على الأشخـاص المرتبطـة الأقل تعقـيداً والتى تشـارك فى معاملة بينية، 
   وبذلك فإن الطرف قيد الاختبار عادة لا يمتلك أصولاً غير ملموسة ذات قيمة.

•  عند تطبيق طريقة هامش صافى ربح المعاملات توصى المصلحة بقيام ممولى الضريبة باتباع الخطوات الثلاث التالية للوصول إلى المعاملات 
   المماثلة المستقلة:

     • الخطوة ١: اختيـار أشخـاص مستقـلة تعمـل فى أنشطـة مماثلة للشـخص المرتبط مع الأخذ فى الاعـتبار أنه كلما كانت المنتجات والوظائف 
                         المستخدمة  فى المقارنة أكثر تماثلاً كلما تحققت نتائج يمكن الاعتماد عليها.

     • الخطوة ٢: تحليل كافة تفاصيل المعلومات - سواء المالية أو غيرها من المعلومات - المتاحة الخاصة بالأشخاص المستقلة التى تم اختيارها 
                         فى الخطوة ١ من أجل تحديد ما إذا كانت هذه المعلومات تُظهر أن الأشخاص المستقلة المختارة فى الخطوة الأولى تقوم بمعاملات 
                         مماثلة / قابلة للمقارنة مع الأشخاص المرتبطة، لأنه بالرغم من أن الأشخاص المستقلة تعمل فى نفس النشاط ألا إن المعلومات 

                        المتاحة قد تُظهر أن معاملات هذه الأشخاص المستقلة غير قابلة للمقارنة/ غير مماثلة لمعاملات الشخص المرتبط.
     • الخطوة ٣: عند وجود فروق جوهرية ويمكن تحديدها بين حالة الشخص المرتبط وحالة المعاملات المماثلة للأشخاص المستقلة المختارة فى 
                         الخطوة ١ والمتبقية بعد تطبيق الخطوة ٢، فينبغى إجراء التسويات الملائمة كلما أمكن واستبعاد الأشخاص المستقلة التى لا يمكن 

                         إجراء تسويات معقولة لها.

•  ولهذه الطريقة ميزة إضافية وهى أنه يتوافر فيها عادة قدر أكبر من المعلومات المماثلة وتتطلب إجراء تسويات أقل لمعالجة الفروق فى الوظائف
   المؤداة والمخاطر المصاحبة بين المعاملتين البينية والمستقلة.

•  كمـا تسمـح طريقـة هامش صافـى ربح المـعاملات باستـخدام عـدة مؤشرات لمستـوى الربح/ معـدلات الربحية، فهى عادة قائمة على ربح 
    التشغيل الذى يوفر مقياس لربحية الشركة ويُستخدم فى مقارنة الطرف قيد الفحص بالشركات المماثلة المحددة٩. وكمـا ذكرنا فـيما سبق 
     فإن مؤشر مستوى الربح قد يعبر عن الربحية إذا كان منسوباً إلى أساس ملائم مثل: ١) المبيعات، أو ٢) التكاليف أو المصروفات، أو ٣) الأصول

•  لذلك عند تطبيق طريقة هامش صافى ربح المعاملات يتم مقارنة صافى ربحية المعاملة البينية بصافى ربحية المعاملة أو المعاملات 
   المستقلة باستخدام مؤشر من مؤشرات مستوى ربحية ومنها على سبيل المثال١٠:

      •  معدل العائد على الأصول: وهو معدل أرباح التشغيل بالنسبة للأصول المستخدمة فى التشغيل.
      •  معدل العائد على رأس المال المستخدم: وهو معدل أرباح التشغيل بالنسبة لرأس المال١١.

      •  هامش ربح التشغيل: وهو معدل ربح التشغيل بالنسبة لإيرادات/ مبيعات التشغيل.
      •  العائد على إجمالى التكاليف: وهو معدل ربح التشغيل بالنسبة لإجمالى تكاليف التشغيل.

•  وجدير بالذكر أنه ينبغى على ممولى الضريبة تطبيق طريقة هامش صافى ربح المعاملات على أساس ربح المعاملات وليس على أساس ربح 
   مجموعة الشركات، حيث أنه لا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الطريقة إذا تم تطبيقها على الأنشطة المجمعة وخاصة إذا كان الممول يشترك فى 
   العديد من المعاملات أو الوظائف المختلفة. إذ ينبغـى استخدام هذه الطريقة لتحليل أرباح الشخص المرتبط فقط والناتجة عن معاملات بينية 
   أو وظائـف بسيطة. ولكـن قد يكون من الممكن تطبيـق طريقة هامش صافى ربح المعاملات على أساس ربح مجـموعة الشركات عندما تكون 
   الأنشطة/ المعاملات المجمعة مترابطة بشكل كافِ كما يحدث مثلاَ عند أداء وظائف مبيعات مماثلة بالنسبة للمنتجات فى خطوط إنتاج مماثلة.

•  وكذلك فقد يرغب الممول تطبيق طريقة "هامش صافى ربح المعاملات" أو أى طريقة أخرى على أساس ربح مجمـوعة الشركات وذلك لإثبات 
   صحـة النتـائج التى توصـل إليها من التحليـلات المنفصلة التى أجراها على ربح معاملاته. غير أن التحليل الذى يتـم إجراؤه على ربح مجـموعة 

   الشركات لن يكون كافياً بذاته من أجل إجراء تحليلاً شاملاً لتسعير المعاملات.

٩ربح التشغيل هو دخل الشركة بدون المصروفات المباشرة وغير المباشرة، ولكن قبل خصم الفوائد والضرائب. ويتم حسابه باعتباره المبيعات مخصوماً منها تكلفة السلع المباعة 
  مطروحاً منها مصروفات التشغيل. فالأرباح الناشئة من أنشطة التشغيل فقط هى التى تتعلق بتسعير المعاملات كما ينبغى أن توضح أرباح التشغيل.

١٠هذه القائمة ليست قائمة حصرية لمؤشرات مستوى الأرباح التى يمكن استخدامها عند تطبيق طريقة هامش صافى ربح المعاملات.
١١ يتم حساب رأس المال المعلن عادة بأنه إجمالى الأصول مطروحاً منها النقدية والاستثمارات.



متى يوصى باستخدام هذه الطريقة:

•  قد يكون من الأنسب تطبيق "طريقة هامش صافى ربح المعاملات" فى الحالات التى لا يوجد فيها قيود على البيانات المتاحة عن معاملات 
   مستقلة حيث يمكن الاعتماد على نتائجها بشكل أكبر من الطرق التقليـدية. كما يمـكن الاعتماد علـى هذه الطريـقة بشكل أكـبر فى حالة 
   عدم إمكانية الاعتماد على البيانات المتاحة عن مستوى مجمل هامش الـربح نظـراً للفروق المحاسبـية (مثل فـروق معالجـة تكاليف معينة 
   كتكلفة السلع المباعة أو مصروفات التشغيل) بين الطرف قيد الاختبار والشركات المماثلة والتى يـتم إجراء تسـويات يُعتمـد عليها بـشأنها. 
   وفى جميع الأحوال فينبغى الأخذ فى الاعتبار كافة عوامل درجة التماثل/ قابلية المقارنة عند اختيار طريقة هامش صافى ربح المعاملات، 
   لذلك ينبغى ألا يكون مدى إمكانية الاعتماد على التحليل الذى يتم إجراؤه لاختيار طريقة هامش صافى ربح المعاملات وتطبيقها أقل منه 

   بالنسبة للطرق الأخرى.

•  بصفة عامة تُطبق طريقة "هامش صافى ربح المعاملات" عندما يقدم أحد الأشخاص المرتبطة فى المـعاملة البينيـة مساهمة فريدة من 
   نوعها وذات قيمة (مثلاً يساهم بأصول غـير ملموسة فريدة من نوعها أو ذات قيمـة كبيرة) بشكل لا يمـكن معه تحديد عائد السـعر المحايد 
   بسهولة. وفى تلك الحالة تُطبق "طريقة هامش صافى ربح المعاملات" على الشخص المرتبط المعتاد الذى يؤدى وظائف روتينية لا تتضمن 

   مساهمة فريدة من نوعها وذات قيمة كبيرة.

•  وكذلك فعادة تُطبق طريقة "هامش صافى ربح المعاملات" على نطاق عريض من الوظائف المماثلة وليس كل معاملة على حدة، وبصفة 
  عامة يمكن قياس العوائد على هذه الوظائف باستخدام مؤشر مستوى الربح/ معدل الربحـية الذى يتأثر فى أغلب الأحوال بعوامل لـيس لها 

  علاقة بالسعر المحايد.

٤-٦ طــرق أخــرى:

•  قد توجد حالات يأخذ فيها ممول الضريبة فى اعتباره إمكانية استخدام طرق تسعير المـعاملات التى تقرهـا المادة (٣٩) من اللائحة التـنفيذية، 
   ولكنه لم يتمكن من التوصل إلى درجة مناسبة من قابلية المقارنة/ التماثل بين المعاملات وفقـاً للحقائـق والظروف المتوافرة. فى هذه الحالة
   يجوز لممول الضريبة استخدام أى طريقة - بخلاف الطرق الموصى باستخدامها – تتناسب مع مبدأ السعر المحايد (أى الوصول إلى نتيجة تتناسب 

   مع ما كان سيصل إليه أطراف مستقلة مشتركة فى معاملات مماثلة مستقلة فى ظل ظروف مماثلة).

•  تعد "طريـقة تنسيب الأرباح العالمـية" هى إحدى الطرق البديلة المقترحة لمبدأ السعر المحايد باعتبارها وسيلة لتحديد مستوى مناسب للأرباح 
   بين السلطات الضريبية للدول.

•  فى حالة عدم إمكانيـة تطبيق أى من طرق تسعيـر المعاملات المنصوص عليها فى المادة (٣٩) من اللائحة التنفيذية (أى طريقة السعر الحر المقارن،
   أو طريقة سعر إعادة البيع، أو طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح، أو طريقة توزيع الأرباح، أو طريقة هامش صافى أرباح المعاملات) بشكل
   يمكن الاعتماد عليه فعلى الممول قبل استخدام أى طريقة تسعير أخرى يراها أنسب طريقة لظروف الحالة أن يقوم بإعداد وتوفير المستندات المؤيدة 
   لتقديمها للمصلحة مع توضيح سبب عدم إمكانية تطـبيق الطرق المنصـوص عليها بالمـادة (٣٩) بشكل يمكن الاعتمـاد عليـه، كما يجـب عليـه إجراء 

   تحليل درجة التماثل/ قابلية المقارنة فى جميع الأحوال لاختيار وتطبيق أنسب طريقة لتسعير معاملاته.

٤٩

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الجزء الأولالفصل الرابع



٥٠

٤-٦-١ طريقة تنسيب الأرباح المجمعة

•  تعمل طريقة تنسيب الأرباح المجمعة على تخصيص الأرباح المجمعة لمجموعة الأشخاص المرتبطة بين الشركات التابعة فى الدول المختلفة 
   باستخدام معادلة محددة مسبقاً. وتوجد ثلاث خطوات أساسية لتطبيق طريقة تنسيب الأرباح المجمعة:

     ١. تحديد الشركات التابعة لمجموعة الأشخاص المرتبطة التى تشكل الوحدة المجمعة الخاضعة للضريبة.
     ٢. تحديد الأرباح المجمعة بدقة.

     ٣. تحديد المعادلة التى سيتم استخدامها لتخصيص الأرباح المجمعة للوحدة الخاضعـة للضريبـة، والتى تعتمـد غالباً على مزيـج من التكاليف 
         والأصول ومرتبات العاملين والمبيعات.

ومن المهم التفرقة بين طريقة تـقسيم الأرباح وطريقة تنسيب الأرباح المجمعة. فالأخيرة تقسم الأرباح الإجمـالية للمجموعة بين الأطراف على 
أسـاس معادلة حُكمـية محـددة مسبقاً، وتعتـمد على الأوزان النسبية لتكاليـف العمالة ورأس المال العامـل أو عوامل أخرى ذات صلة. بينما تهـدف 
طريقة تقسيم الأرباح إلى تخصيص الأرباح المجمعة للمعاملة على أساس المساهمة الفعلية النسبية لكل طرف فى الأرباح. وبالتالى فإنها تهدف

إلى تحديد أكثر موضوعية لربح كل طرف من الأطراف

 وهنا يجب التأكيد على أن الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لا تعتبر طريقة تنسيب الأرباح المجمعة طريقة واقعية بديلة لتـطبيق مبـدأ 
    السعر المحايد، كما ترى المصلحة نفس رأى المنظمة بأن هذه الطريقة أقل طريقـة يمـكن الاعتماد على نتائجها لتحديد السعـر المحـايد لمعاملة بينية. 
    لذلك لا تتوقع المصلحة من ممولى الضريبى استخدام هذه الطـريقة إلا فى الحالات التـى لا يمكن فيـها تطبيق أيـاً من الطـرق الأخرى الـواردة باللائحة

    التنفيذية وبالتعليمات الإرشادية للمنظمة والتى يمكن الاعتماد على استخدامها لتحديد السـعر المحايد. كـما تتوقع المصلـحة أن يقدم المـمول أسباب 
    استخدامه لهذه الطريقة، وأسباب عدم إمكانية تطبيق كافة الطرق الأخرى على معاملاته البينية.



ملخص الفصل الرابع

لقد تم توضيح العديد من المبادئ الهامة فى هذا الفصل:

•  توجد خمس طرق مـقبولة لتسعـير المعاملات، وبينما تركز طريقة السـعر الحر المقارن تركيـزاً مباشراً على أوجه التماثـل بيـن المنتـجات، 
   فإن الطرق الأربعة الأخـرى تركز على الوظائف المؤداة والأصول المستخدمة والمخاطر المصـاحبة للمعاملة التجارية. غيـر أنه ينبـغى أيضاً 
   مراعاة العوامل الأربعة الأخرى المحددة لدرجة التماثل فى الاعتبار عند قياس درجة التماثل بين المعاملات والتى تتمثل فى شروط التعاقد، 

   والظروف الاقتصادية، وخطط واستراتيجيات المشروع، والسياسات الحكومية.

•  ويعرض الجدول التالى ملخص لأهم خصائص طريقة من طرق تسعير المعاملات والاختلافات الجوهرية بينها:

المورد: مثل مُصنع بموجب 
عقد شامل/ مُصنع بموجب 

عقد تصنيع جزء من المنتج/ 
قائم بتجميع المنتج يتحمل 

درجة منخفضة من 
المخاطر/ مورد خدمة

الطريقة

طريقة توزيع 
الأرباح

طريقة هامش 
صافى 

ربح المعاملات

طريقة سعر 
إعادة البيع

طريقة السعر
الحر المقارن

طريقة التكلفة
 الإجمالية 

+
 هامش ربح

عنصر المقارنة

السلعة/ الخدمةمطلوبة بدرجة كبيرةمطلوبة بدرجة كبيرةالسعر

الموزع/ القائم بإعادة البيع

مُصنع/ مورد خدمة/ موزع

مُصنع/ مورد خدمة/ موزع

مطلوبة بدرجة كبيرة

مطلوبة بدرجة كبيرة

مطلوبة بدرجة كبيرة

مطلوبة بدرجة كبيرة

مطلوبة بدرجة أقل

مطلوبة بدرجة أقل

مطلوبة بدرجة متوسطة

مطلوبة بدرجة متوسطة

مجمل الربح

هامش الربح

هامش ربح 
التشغيل

هامش ربح 
التشغيل

قابلية مقارنة/ 
تماثل المنتجات

قابلية مقارنة / 
تماثل  الوظائف

طرف المقارنة

المعايير

•  ينبغى على الممول أن يثبت أن تسعير معاملاته البينيـة يتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد مدعـماً ذلك – إن أمكن – باستخدام أكثر من طريقة
   تسعير.

•  بصفة عامة ينبغى أن تشمل سياسة تسعير المعاملات ما يلى:
    ١- تحديد أشخاص مستقلة كأساس للمقارنة.

    ٢- تحديد الفروق الجوهرية المؤثرة على درجـة التماثل بين خصائص السلع / الخدمات والوظائف التى يقـوم بها الشخص المرتبط وبـين 
         تلك الخاصة بالشخص المستقل المتخذ كأساس للمقارنة.

    ٣- إجراء التسويات اللازمة لمعالجة أثر تلك الفروق للتوصل إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها بدرجة مناسبة وتتفق مع مبدأ السعر المـحايد.

٥١



إعداد المستندات والاعتبارات العملية الأخرى 
الواجب مراعاتها

٥-١ نطاق هذا الفصل
٥-٢  مقدمة

٥-٣  إعداد المستندات طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة التنفيذية
٥-٤  إرشادات إعداد المستندات

٥-٥  إعداد ثلاثة مجموعات من مستندات تسعير المعاملات
٥-٦  المنهج المكون من أربعة خطوات والمستندات المقترحة

٥-٧  المستندات المقترح إعدادها بالنسبة لكل خطوة
الملف الرئيسى

             ٥-٧-١  الخطوة الأولى: تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها
                          ٥-٧-١-١  المستندات الخاصة بمجموعة الأشخاص المرتبطة

الملف المحلى
            ٥-٧-١ الخطوة الأولى: تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها

                         ٥-٧-١-١  المستندات المتعلقة بطبيعة الصناعة/ السوق الذى يعمل فيها الممول
                         ٥-٧-١-٢  المستندات المتعلقة بسياسات واستراتيجيات عمل الممول

                         ٥-٧-١-٣  المستندات المتعلقة بالمعاملات البينية محل الدراسة
                        ٥-٧-١-٤  المستندات المتعلقة بالمعاملات المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة

          ٥-٧-٢  الخطوة الثانية: اختيار أنسب طريقة (طرق) لتسعير المعاملات
                       ٥-٧-٢-١  المستندات الموضحة لطريقة (طرق) التسعير المستخدمة

                      ٥-٧-٢-٢  المستندات الموضحة للتحليل الذى تم إجراؤه لإمكانية الاعتماد على البيانات المستخدمة
          ٥-٧-٣  الخطوة الثالثة: تطبيق طريقة التسعير المختارة

                       ٥-٧-٣-١  المستندات التى يتم إعدادها بصفة عامة بصرف النظر عن طريقة التسعير
                       ٥-٧-٣-٢  المستندات المتعلقة بكل طريقة من طرق التسعير الموضحة

          ٥-٧-٤  الخطوة الرابعة: تحديد قيمة السعر المحايد وإجراء عملية مراجعة لمعالجة أى تغيرات مستقبلية
٥-٨  تقرير على مستوى كل دولة

٥-٩  الاعتبارات العملية الأخرى الواجب مراعاتها

ملخص الفصل الخامس

الفصـــل الخامس



٥-١ نطاق هذا الفصل

٥-٢ مقدمــة

•  يقدم هذا الفصل إرشـادات حول المعلومـات والبيانـات والمستندات التى ترى المصلحة أهمية قيام ممولـى الضريبـة بإعـدادها وإمساكها لكى 
    يثبتوا للمصلحة أنهم قاموا بتحديد أسعار معاملاتهم البينية وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

•  لقد تضمنت الفصـول السابقـة من هذه التعليمـات إرشادات حول كيفية قيـام ممولـى الضريبة بتحديـد الأسعـار المحايدة لمعـاملاتهم البينية، 
   ولكـن ما زالـت هناك خطـوة ينبغى عليهم اتخاذهـا لكى يثبتوا للمصلحـة مدى إمكانيـة الثقة فى السياسة المستخدمة فى تسعير معاملاتهم، 

   وبالتالى خفض احتمال قيام المصلحة بتعديل أسعار معاملاتهم.

وهذه الخطوة هى إعداد وتقديم المستندات.

   ويتضمـن هـذا الفصل متطلبات محدثـة لإعـداد وتقديـم مستنـدات تسعيـر المعامـلات، والتى تـهدف  إلى تعـزيز مبدأ الشفافـيـة بما يتماشى مع 
   التعليمات الإرشاديـة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنميـة الخاصة بتسعيـر المعاملات، وذلك من خلال منهج يتم بمقتضاه إعداد ثلاث مجموعات 

.(CBCR) من مستندات تسعير المعاملات وهى: ١) الملف الرئيسى و٢) الملف المحلى و٣) تقرير على مستوى كل دولة على حدة   

   وبشكل أكثر تحديداً فإن مجموعـة المستنـدات الثلاثة لتسعير المعاملات تشمل: ١) "الملف الرئيسى": والذى يضم معلومـات عن كافة أعضاء مجموعة 
 :"CBCR الأشخـاص المرتبطـة و٢) "الملف المحلى": يشمـل المعامـلات البينـية للممول المحلى وتحليلاتها، و٣) "تقرير على مستوى كل دولـة على حدة   
   يشمل معلومات مفيدة تحديداً فيما يتعلق بتوزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب مجموعة الأشخاص 

   المرتبطة وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة .١٢

   ويستلزم إعداد المجموعات الثـلاث من المستنـدات معاً أن يتخذ الممولون مواقف ملائمة وثابتة فيما يتعلق بتسعير معاملاتهم وتقديم معلومات 
   مفيدة وحقيقيـة للإدارات الضريبية تُمكنها من تقييم مخاطر تسعير المعاملات، وكذا تحديد حالات الفحص الضريبى المناسبة والأكثر فعالية.

   وسوف يتم تطبيق هذه المتطلبات الجديدة لإعداد المستندات فى الأعوام المالية التى تبدأ اعتباراً من العام المالى ٢٠١٨ وما يليه .١٣

   "للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.

   كما يكون للمصلحـة إجراء ربط تقديـرى  للضريبة مـن واقع أية بيانات متاحـة فى حالة عدم تقديم الممول لإقـراره الضريبى 
   أو عـدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.

  وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار 
  أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة".

١٢ انظر الفصل الخامس "إعداد المستندات" بالتعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والملاحق المرفقة بها.
١٣ العام المالى يرتبط بمدة إعداد التقارير المجمعة لأغراض القوائم المالية وليس بالأعوام الضريبية أو فترات إعداد التقارير المالية للفروع.

٥-٣ إعداد المستندات طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة التنفيذية
•  تنص المادة (٩٠) من القانون على أنه:

  إن اتباع منهج يحتوى على إعداد المجموعات الثلاث من المستندات لا يلغى كلياً متطلبات إعداد مستندات تسعير المعاملات التى تضمنها إصدار  
  عام ٢٠١٠ للتعليمات الإرشادية المصرية لتسعير المعاملات، وإنما يوفـر منهجـاً أفضل من الناحيـة العمليـة لإعداد المعلـومـات والمستندات 

  المطلوبة وذلك فى ضوء المنهج المصرى المكون من أربعة خطوات. 

تنص المادة (٩٦) من القانون على التزام الممول بتقديم البيانات والمستندات التى تشترطها مصلحة الضرائب كتابةَ. وتُفرض العقوبات المنصوص 
عليها بالمادة (١٣٥) من القانون على الممولين غير المتلزمين بتقديم البيانات وصور الدفاتر والمستندات المطلوبة:

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الخامس

٥٣

"يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة 
منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً على الصعوبا التى واجهها فى إعداد وتقديم

البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم 

تلك البيانات والصور".

الجزء الأول



•  وهنا لابد من طرح السؤالين التاليين:

     السؤال الأول:
     ما هى الدفاتر والمستندات التى يُنصح ممولى الضريبة بإمساكها لإثبات التزامهم بمبدأ السعر المحايد؟

     السؤال الثانى:
     كيف تقيٍم المصلحة مدى ملاءمة المستندات المقدمة من ممولى الضريبة؟

• سوف يتم الإجابة على هذين التساؤلين من خلال إرشادات إعداد المستندات كما يلى:

بناء على المواد المذكورة أعلاه يجب التأكيد على الاعتبارات التالية:

       يجب على ممولى الضريبة بموجب القانون إمساك الدفاتر والمستندات المؤيدة لقيمة الوعاء الخاضع للضريبة طبقاً لما ورد بإقراراتهم الضريبية.
       نظراً لأنـه يجـب أخذ قيمـة الأربـاح المحققـة من المعاملات البينيـة فى الاعتبـار عند حسـاب قيمة الوعاء الخاضع للضريبة وبالتالى الضريبة 
       المستحقة، لذلك فإنه يشترط على ممولى الضريبة بموجب القانون إمساك الدفاتر والاحتفاظ بالمستندات التى توضح أساس تحديد أسعار 

       معاملاتهم.
       وحيث يحق للمصلحة بموجب القانون تعديل الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وبالتالى حساب الالتزامات الضريبية الحقيقية، 

       إذا تبين لها أن شروط العلاقات التجارية أو المالية بين الأشخاص المرتبطة ليست على أساس السعر المحايد.
       بناء على ذلك يُشترط على ممول الضريبة إعداد وإمساك الدفاتر والمستندات التى تثبت أن معاملاته البينية تم تسعيرها وفقاً لمبدأ السعر 
       المحايد. وينبغى أن تشمل هذه المستندات توضيحاً لكيفية تحديد أسعار المعاملات البينية من خلال عدد من الاعتبارات مثل المنهج الذى تم 

       اتباعه والتحليلات التى تم إجراؤها والطرق المستخدمة والمعاملات المستخدمة كأساس للمقارنة، الخ.
       لذلك تمثـل المستنـدات الملائمـة - كماً وكيفاً - الأداة الأساسيـة التى ينبغـى على ممولى الضـريبـة استخدامهـا لكى يوضح للمصلحـة مدى 

       إمكانية الثقة فى سياسة تسعير معاملاتهم.

٥٤

٥-٤ إرشادات إعداد المستندات:

٥-٥ إعداد المجموعات الثلاث من مستندات تسعير المعاملات

طبقـاً للتعليمـات الإرشاديـة المحدثة لمنظمة التعـاون الاقتصادى والتنميـة بشأن مستنـدات تسعـير المعامـلات يتحتـم على مجموعـة الأشخاص 
المرتبطـة إعداد ثلاث مجموعات من المستندات لتسعير المعاملات وتقديمها وإتاحتها لكافة الإدارات الضريبية ذات الصلة: حيث تكون المجموعة 

الأولى فى شكل "ملف رئيسى" يحتوى على معلومات استراتيجية حول أنشطتهم الدولية وكذلك سياسات تسعير المعاملات التى يتبعونها.

والمجموعة الثانية هى مستندات تفصـيلية عن تسعـير المعاملات والتى تُعـد فى شـكل "ملف محلى" خاص بكـل دولة، حيث تُحدد فى هذا الملف 
المعاملات البينية ذات الصلة وقيمة تلك المعاملات وتحليل لكيفية تحديد السعر المحايد.

أما المجموعة الثالثة من المستندات فتكون خاصـة بمجموعـة الأشخاص المرتبطة من الشركات الكبرى (التى تحقق إيرادات تشغيل/ رقم أعمال 
تصل للحد المنصوص عليه) ويشترط عليهم تقديـــم تقرير على مستوى كل دولة على حدة " CBCR"سنويً لكل دائرة ضريبـــية تقـــع فى نطاقـــها 
أعمالهم، ويجب أن يتوافر بهذه التقارير معلومات عن قيمة الإيرادات والربح قبل ضريبة الدخل وضريبة الدخل المسددة والمستحقة بالإضافة إلى 

قياسات عن النشاط الاقتصادى.

وفيما يلى وصف أكثر تفصيلاً عن الشروط الواجب توافرها فى كل مجموعة من المستندات:

•  أو لاً ينبغى على ممـولى الضريبـة إدراك أنه لا توجـد قائمة شاملة ومحددة مسبقاً بشروط المستنـدات اللازم إعدادهـا وإمساكها والتى تناسب 
   ظروف كافة ممولى الضريبة لأن المستندات المناسبة تعتمد على حالة وظروف كل ممول على حدة.

•  وعلى ذلك فهـذه الإرشادات تستعرض العوامل التى ينبغى على ممولى الضريبة أخذهـا فى الاعتبار عند تحديد المستوى المناسب للمستندات 
   طبقاً لظروفهم الخاصة، ومن ثم تُمكنهم من تحديد المستندات التى يجب إعدادها من أجل تقديم مبررات مقنعة لسياسـات تسعير معاملاتهـم

   والممارسات المتعلقة بها.

•  كما تضمن أمثلة للمستندات التى ينبغى تقديمها بحيث تمثل دليلاً كافياً على صحة السياسات التى يتبعها ممولو الضريبة فى تسعير معاملاتهم.

•  وتنص المادة (٣٠) من القانون على أحقية المصلحة فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد"  بناء على المواد المذكورة أعلاه 
    يجب التأكيد على الاعتبارات التالية:



٥-٦ المنهج المكون من أربع خطوات والمستندات المقترحة:

•  يتمثـل الهدف من الملـف المحلى فـى توفير معلومات تفصيلية تتعلـق بالمعامـلات البينية للممـول المحلى، والتى ينبغى أن تتضمن معلومـات 
   مكملة للمعلومات المتاحة فى الملف الرئيسى.

•  وينبغـى أن تتضمـن تلك المعلومات تحليل تفصيلى للوظائف ومعلومات مالية خاصة بتلك المعامـلات المحددة واختيار وتطبيق أنسب طريقة 
   لتسعير المعاملات وتحليل درجة التماثل/ قابلية المقارنة.

•  لأغراض إعداد مستندات مناسبة تنصح المصلحة ممولى الضريبة بإعداد مستندات تسعير معاملاتهم من خلال المنهج المقترح المكون من أربع 
   خطـوات الذى تـم توضيحـه بالفصل الثانى بالجزء الأول من هذه التعليمات، وتُوصى المصلحة بتوثيـق الإجـراءات التى تتـم فى كل خطوة من

   الخطوات الأربعة.

•  هذا المنهج سوف يضمن أن كافة البيانات التى تم الحصول عليها والمقارنات والتحليلات التى تم إعدادها خلال عملية تطبيق مبدأ السعر المحايد 
   مؤيدة بمستندات تفصيلية.

•  هذا المنهج المكون من أربعة خطوات يوضح ملخص لمجموعة المستندات ذات الصلة واللازم تقديمها أثناء إعداد الملف الرئيسى والملف المحلى.   

   ينبغى هنا التأكيـد على أن المستندات المذكورة فيما بعد ليست على سبيل الحصر وبالتالي فإنها لا تمثل قائـمة شاملة للمـستندات الخـاصة بتسعير 
   المعاملات التى تطلب المصلحة من ممولى الضريبة تقديمها.

•  يتطلب اعداد تقريرعلى مستوى كل دولة على حدة "CBCR" معلومات على مستوى الدولة التى يعمل بها الممول والمتعلقة بتوزيع دخل مجموعة 
   الأشــخاص المرتبطة على مســتوى العالم والضرائب المســددة وموقع النشــاط الاقتصادى الرئيسى الذى تعمل فيه مجموعة الأشخاص المرتبطة. 
   ويجب أن تقر مجموعة الأشــخاص المرتبطة فى التقرير عن عدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموســة للمجموعة 

   فى كل دولة.

•  وأخيراً فينبـغى على مجموعـة الأشخاص المرتبطة تحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة أنشطتهـا، كما ينبغى الإشـارة إلى الأنشطة التى 
   يقوم بها كل كيان، ويتحتم عليهم تقديم قائمة بكافة الكيانات الأساســية التى يقدموا لها المعلومات المالية وتفاصيل عن أنشــطة أعمالهم .١٤

•  ولأغراض الضريبة وتسعير المعاملات المصرية فلا يُشترط تقديم تقريرعلى مستوى كل دولة على حدة "CBCR" إلا إذا كانت مجموعة الأشخاص
   المرتبطـة التى يكون الممـول المقيـم فى مصـر الشركـة الأم فيهـا حققت إيرادات سنويـة مجمعـة للمجموعة تصـل إلى ٣ مليـار جـنيـه مصـرى 
   أو تتجاوز هذه القيمة. وعلى ذلك سـوف يُطبـق متطـلبات المـستندات الخـاصة بالتقـريرعلى مسـتوى كل دولة على حدة "CBCR" على المـمولين 
   المصريين الذين يعملون كـشركات تابعة لشـركة أم أجنبية (مجموعة أشخاص مرتبطة) للحد الموضـوع من جانـب منظمـة التعاون الاقتصـادى 

  والتنميـة (أى إذا وصلـت الإيـرادات السنوية المجمعة للمجموعة إلى ٧٥٠ مليون يورو أو تجاوزت هذه القيمة).

•  وفى جميـع الأحـوال يجب تقديم تقريرعلى مستوى كل دولة على حدة "CBCR" فى دولة الإقامة للـكيان الأم النهـائى١٥، وسـوف يتـم تبادلـه بين
   الإدارات الضريبيـة ذات الصلة من خـلال تبادل المعلومات التلقائى تبعاً للآليات المتبعة بين الحكومات. وبذلك لا يقوم الممول بتقديم تقرير على 

   مستوى كل دولة على حدة "CBCR" إلى مصلحة الضرائب المصرية إلا إذا كانت الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة شركة مصرية.

الملف المحلى

"CBCR" تقرير على مستوى كل دولة على حدة

٥٥

١٤ انظر الملحق (٣) المرفق بالفصل الخامس "إعداد المستندات" فى التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاطلاع على نموذج 
.CBCR لتقرير      

١٥ انظر نموذج التشريع الموضح بالملحق الرابع المرفق بالفصل الخامس "إعداد المستندات" فى التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى 
     والتنمية للاطلاع على تعريفات "الكيان الأم النهائي" و"الكيان العضو فى مجموعة الأشخاص المرتبطة"

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الخامس

• ينبغى أن يوفر الملف الرئيســى نظرة عامة على نشــاط مجموعة الأشــخاص المرتبطة بما فى ذلك معلومات عن طبيعة الأنشــطة على مســتوى العالم 
  والسياسات المتبعة فى تسعير المعاملات وتوزيع الدخل العالمى والنشاط الاقتصادى.

•  يتمثل الهدف من تقديم هذه المعلومات فى توفير نظرة عامة شــاملة عن البيئة الاقتصادية والقانونية والمالية العالمية التى تتم فيها ممارســات 
   تسعير المعاملات لمجموعة الأشخاص المرتبطة. وبذلك فإن تضمين تلك المعلومات فى ملف رئيسى يُعد هاماً إن كان استبعادها سيؤثر على 

   مدى إمكانية الاعتماد على نتائج تسعير المعاملات.

الملف الرئيسى

الجزء الأول
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•  الهيكل التنظيمى لمجموعة الأشخاص المرتبطة ككل (مثل علاقات الملكية داخل مجموعة الأشخاص المرتبطة، والتغيرات فى هيكل الملكية، 
   موقع كل عضو من أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، الخ)

•  طبيعة أنشطة مجموعة الأشخاص المرتبطة بما فى ذلك وصف لسلسلة التوريد وأهم عقود تقديم الخدمات، والأسواق الجغرافية الرئيسية التى 
   تعمل فيها المجموعـة، وملخص لتحليل الوظائـف فيما يتعلق بالمساهمات الأساسية التى تؤدى إلى خلق قيمة، وتفاصيل أكبر خمسة منتجات/ 

   خدمات تقدمها المجموعة، والمعاملات الهامة التى تتضمن عمليات إعادة هيكلة للأنشطة/ الأعمال.

•  الأنشطة المالية لمجموعـة الأشخـاص المرتبطـة بما فى ذلـك وصف لكيفيـة تمويـل المجموعة والاتفاقات المالية ذات الصـلة، وتحديـد أعضـاء 
   مجموعة الأشخاص المرتبطة والدور التمويلى لكل منهم، ومواقعهم، ومركز الإدارة الفعلى لكل منهم بالإضافة إلى وصف للسياسات التمويلية 

   المتعلقة بتسعير المعاملات.

•  الأصول غير الملموســة لمجموعة الأشــخاص المرتبطة بما فى ذلك وصف للاســتراتيجية الكلية للتطوير والملكية واســتغلال الأصول غير الملموسة، 
    وقائمة بأهم الأصـول غير الملموسـة وملكيتهـا، وتفاصيل المقار الرئيسية للأبحاث والتطوير وأماكن الإدارة، وأهم الاتفـاقات والسياسات ذات 

    الصلة بتسعير المعاملات، وأى نقل لملكية أصول غير ملموسة بين أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.

•  الموقف المالى والموقف الضريبى لمجموعة الأشخاص المرتبطة بما فى ذلك القوائم المالية المجمعة السنوية للمجموعة، وقائمة ووصف مختصر 
    لأى اتفاقات قائمة للتسعير المسبق أو أى قرارات أخرى تتعلق بتوزيع الدخل بين أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.

•  الإطار العام لنشاط ممول الضريبة بما فى ذلك خطوط الإنتاج، والأنشطة التى يقوم بها.

•  طبيعة الصناعة الخاصة بالممول وتحليل العوامل الاقتصادية المؤثرة على نشاط الممول وعلى الصناعة ككل.

• السوق الذى يعمل فيه الممول من حيث الموقع والحجم ودرجة المنافسة، الخ.

الملف المحلى

٥-٧-١-١  أ- المستندات الخاصة بمجموعة الأشخاص المرتبطة ككل بما فى ذلك تفاصيل عن:

٥-٧-١ ب - الخطوة ١: تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها

٥-٧-١-٢ المستندات الخاصة بسياسات واستراتيجيات ممول الضريبة بما فى ذلك تفاصيل عن:

٥-٧-١-١ ب -  المستندات الخاصة بطبيعة النشاط / السوق الذى يعمل من خلاله ممول الضريبة 
                       بما فى ذلك تفاصيل عن:

٥-٧ المستندات التى يُنصح بإعدادها فى كل من الملفين الرئيسى والمحلى بالنسبة لكل خطوة فى المنهج المقترح:

٥-٧-١ أ- الخطوة الأولى: تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها

الملف الرئيسى

المستندات التى يُنصح بإعدادها فى هذه الخطوة:

•  نموذج العمل الخاص بممول الضريبة.

•  سياسة تسعير المعاملات التى يتبعها الممول.

•  الهيكل التنظيمى وهيكل الإدارة الخاص بمنشأة الممول.

•  الخطط الاستراتيجيـة التى يتبعهـا الممـول خاصـة تلك التى مـن المرجح أن تؤثـر على تسعيـر معاملاتـه البينيـة مثـل استراتيجيـات التسعيـر، 
   واستراتيجيات اختراق السوق/ التوسع فى السوق، وأى عمليات أخرى لإعادة هيكلة أعمال الممول، الخ.

   الدراسـات التى تـم إجراؤهـا قبل تطبيق الخطـة الاستراتيجية مع توضيـح الهدف منها، وفتـرة تنفيذهـا، والتكاليـف المصاحبة للتنفيذ، والأرباح 
   المتوقع تحقيقها مقابل إنفاق هذه التكاليف.



٥٧

•  المستندات التى تشرح التفاصيل الخاصة بالمعاملات البينية من حيث نطاقها، ونوعها، وتوقيتها، وعدد مرات تكرارها، وأطرافها، وقيمة المبالغ 
   التى يتم تداولها بين أطراف المجموعة سواء المدفوعة أو المحصلة عن كل معاملة مقسمة بحسب كل دولة...الخ.

•  العقود/ الاتفاقات التى تتضمن شروط التعاقد الخاصة بالمعاملة.

•  تحليـل وظائـف مبدئـى للوظائف المؤداة بواسطـة ممول الضريبـة، والأصول المستخدمة، والمخاطـر المصاحبـة للمعاملة فى المعاملة البينية 
    محل الدراسة.

•  بيان بالأشخاص المستقلة التى تقوم بمعاملات مماثلة للمعاملات البينية.

•  المستندات الموضحة لمعايير اختيار المعاملات المستقلة المستخدمة كأساس للمقارنة.

•  تحليل وظائف مبدئى للوظائف المؤداة بواسطة الشخص المستقل، والأصول المستخدمة، والمخاطر المصاحبة للمعاملة المختارة كأساس للمقارنة.

٥-٧-١-٤ المستندات الخاصة بالمعاملات المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة

•  المستندات التى تشرح الإجراءات التى تم اتباعها لاختيار طريقة التسعير، وتوضيح أسباب اختيار تلك الطريقة فى تسعير المعاملة البينية محل 
   الدراسة.

•  وفى حالة اســتخدام إحدى طرق تســعير المعاملات القائمة على أرباح المعاملات ينبغى على ممولى الضريبة تقديم المســتندات التى تشــرح أسباب 
   عدم استخدام الطرق التقليدية الثلاثة واعتبارها ملائمة لظروف الحالة وسبب استخدام طريقة التسعير الأخرى المختارة باعتبارها بديلاً أفضل.

هذه المجموعة تشمل المستندات التالية:

•  دراسة تفصيلية لدرجة التماثل/ قابلية المقارنة يقوم ممول الضريبة بإعدادها:
   تشمـل هذه الدراسـة تحليلاً يوضح المقارنة التى تمت بين المعاملة البينية محل الدراسـة والمعاملة أو المعامـلات المماثلة المستقلة المختارة 
   كأساس للمقارنة من حيث عدة عوامل مختلفة منها خصائص السلع المباعة / الخـدمات المؤداة، والوظائـف المؤداة، والأهمية الاقتصادية لكل 

   وظيفة، والأصول المستخدمة، والمخاطر المصاحبة للمعاملة، وشروط التعاقد، وظروف السوق، واستراتيجيات المشروع المتبعة، الخ.

٥-٧-٢ الخطوة الثانية: اختيار أنسب طريقة (طرق) لتسعير المعاملات

٥-٧-٢-١ المستندات الموضحة لطريقة (طرق) التسعير المستخدمة

٥-٧-٣-١ المستندات التى يتم إعدادها بصفة عامة بصرف النظر عن طريقة التسعير المستخدمة

٥-٧-٣ الخطوة الثالثة: تطبيق طريقة التسعير المختارة

٥-٧-٢-٢ المستندات الموضحة للتحليل الذى تم إجراؤه لتقييم مدى إمكانية الاعتماد على 
                 البيانات المستخدمة

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الخامس

•  المستندات التى توضح طبيعة المعاملة محل الدراسة (سلع أو خدمات).

•  التعاملات بين أطراف المعاملة (بيع وشراء سلع أو توريد خدمات باستخدام أصول غير ملموسة...الخ).

٥-٧-١-٣ المستندات الخاصة بالمعاملات البينية محل الدراسة

الجزء الأول



٥٨

٥-٧-٣-٢ المستندات المتعلقة بكل طريقة من طرق التسعير المطبقة

•  ومن ثـم فإذا كـان الطرف قيد الفحص الذى يتـم البحث من أجلـه عن معامـلات مماثلـة منشـأة مصريـة فتـوصى المصلحـة أن يتـم البحث عن معاملات 
   مماثلة مصرية أولاً، وعندما لا تتوافر بيانات عن معاملات مماثلة مصرية فيتم البحث عن بيانات معاملات إقليمية (أى من دول الشرق الأوسط ودول 

   أفريقيا) بدلاً منها. كذلك إن لم يمكن تحديد معاملات مماثلة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا يتم البحث عندئذ على معاملات مماثلة عالمياً. 

•  ومـــع ذلك فعنـــد البحـــث عن معاملات مماثلـــة متاحـة يمكن الاعتمـاد عليها فينبغى مقارنة الفـروق المحتملة فى أسواق ومواقـع جغرافية أخرى 
   مقابل الخصائص الأخرى التى تتعلق بالناحية الاقتصادية. وفى جميع الأحوال فينبغى توفير تفاصيل واضحة بالملف المحلى عن الاســتراتيجية 

   المتبعة للوصول للمعاملة أو المعاملات/ الشركات المتخذة كأساس للمقارنة.

•  الفروق الجوهريـة بين المعاملـة البينية والمعاملـة المماثلة المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة، وكيفية تحديد قيمة هذه الفروق والتسويات 
   التى تم إجراؤها لمعالجة تلك الفروق.

•  المستندات الموضحة لكافة العمليات الحسابية المالية التى تم إجراؤها عند تطبيق طريقة (طرق) التسعير المختارة وتحديد قيمة السعر المحايد.

•  نسخـة من اتفاقـات التسعيـر المسبق الأحادية أو الثنائية/ متعددة الأطراف أو أى أحكام ضريبية أخرى والتى لا يكون الممول طرفاً فيها ولكنها 
  ذات صلة بالمعاملات البينية للممول والموضحة بالملف المحلى.

وهـذه المستندات تختـلف من حالة لأخرى بناء على طريقة التسعير المطبقة فى كل حالة، ويرجع هذا لأن طرق التسعير المختلفة تتطلب أنواعاً 
مختلـفة من البيانـات والتحليلات، والتى تنعكس على طبيعـة المستنـدات التى يتم إعدادهـا تبعاً لذلك فى كـل خطوة. وفى جميع الأحوال ينبغى 

توفير وصف لأى افتراضات هامة تم الأخذ بها فى تطبيق طريقة تسعير المعاملات المستخدمة.

وفيما يلى أمثلة لهذه المستندات التى ينصح بأستخدامها عند تطبيق كل طريقة من طرق التسعير:
    أ) طريقة السعر الحر المقارن

        •  المستندات التى توضح بصورة دقيقة المقارنات التى تمت بين الخصائص المادية للسلع المباعة / الخدمات المؤداة بالنسبة لكل من المعاملة 
           البينية والمعاملات المســتقلة والفروق بينها (إن وجدت)، وكيف تؤثر هذه الفروق على مواصفات الســلع وفعاليتها وجودتها، وأثر هذه الفروق 

           على السعر.

    ب)  طريقة سعر إعادة البيع
        •  تحليل الوظائف لكل من ممول الضريبة والأشخاص المستقلة فيما يتعلق بالمعاملة البينية والمعاملة المستقلة المماثلة المختارة كأساس 

           للمقارنة بالإضافة إلى المستندات التى تثبت درجة تماثل الوظائف.
        •  المستندات الموضحة للمقارنات بين هوامش مجمل الربح المحققة فى كلا المعاملتين.

        •  بيان يوضح إجراء تســويات للفروق (إن وجدت) بين المعالجات المحاســبية التى يتبعها ممول الضريبة وبين تلك التى يتبعها الشــخص المســتقل 
           المماثل المختار كأساس للمقارنة.

    ج)  طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح
        •  تحليل وظائف كلا من ممـول الضريبة والأشخـاص المستقلة المماثلة فيما يتعلق بالمعاملة البينية والمعاملة المستقلة المماثلة المتخذة 

           كأساس للمقارنة بالإضافة للمستندات المؤيدة لدرجة تماثل الوظائف.

•  لذلك توصى المصلحة بأن يأخذ الممول فى اعتباره أولاً البحث عن معاملات مماثلة فى السوق المحلية، وفى حالة عدم توافر معلومات يُنصح الممول
   بالتوسع تدريجياً فى النطاق الجغرافى الذى يبحث فيه عن معاملات مماثلة وبالتالى يراعى مبدئياً أن يؤخذ فى الاعتبار تالياُ معاملات مماثلة تمت داخل 
   نفس الإقليم الجغرافى. وفى حالة عدم توافر بيانات أيضاً فى نفس الإقليم، يجوز للممول البحث عن معاملات مماثلة عالمياً أو داخل الأسواق الإقليمية 

   التى تعتبر ظروف تشغيل الصناعة فيها مماثلة لظروف الممول.١٦

•  وفى هذا الصدد تنص التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على أن: "الموقع الجغرافى للسوق يُعد أحد 
   العوامل الاقتصاديـة التى يمكن أن تؤثـر على درجة التماثل، حيث أن تحديد سوق معين يعد مسألة قائمة على حقائق فبالنسبة لمجموعة من 
   الصناعات فإن الأســواق الإقليمية الكبيرة التى تشــمل أكثر من دولة قد تكون متجانســة بشــكل معقول فى حين أنه بالنســبة لصناعات أخرى تكون 

   الفروق بين الأسواق المحلية (أو حتى داخل الأسواق المحلية) كبيرة للغاية".

•  وبذلك فقد تُمثل المعاملات المستقلة التى تتم فى أسواق مختلفة عن سوق الممول معاملات مماثلة يمكن الاعتماد عليها كمعاملات مستقلة 
   تُتخذ كأساس للمقارنة، أو قد يتم استخدامها باعتبارها أفضل معاملات مماثلة متاحة فى غياب معاملات مماثلة بالسوق المحلية.

١٦ تستخدم مصلحة الضرائب المصرية قاعدة بيانات مالية متخصصة لأغراض تسعير المعاملات من أجل التحقق من صحة/ تحديد السعر المحايد للمعاملات البينية للممولين التى 
     تُجرى عليها عمليات الفحص . 



        •  المستندات الموضحة لكيفيـة حسـاب أساس احتسـاب التكاليف فى المعاملة البينيـة محل الدراسة من خلال تحديد التكاليف المتضمنة فى 
            احتساب التكاليف وأساس تخصيص التكاليف غير المباشرة... الخ.

        •  المستندات الموضحة للمقارنات بين هوامش مجمل الربح المحققة فى كلا المعاملتين.
        •  فى حالة استخدام مفهوم التكاليف الحدية، يجب إعداد المستندات الموضحة لأسباب استخدامه، ومدى فعاليته فى تحديد قيمة السعر المحايد.

    د)  طريقة تقسيم الأرباح
        •  المستندات الموضحة لأسباب تطبيق طريقة تقسيم الأرباح بدلا من تطبيق أحد الطرق التقليدية لتسعير المعاملات.

        •  المستندات الموضحة لما إذا كان مستوى تطبيق هذه الطريقة يتم على أساس أرباح المعاملات أم على أساس الأرباح المجمعة لمجـموعة
           الأشخاص المرتبطة وتقديم سبب ذلك.

        •  المستندات الموضحة لدرجة تماثل الوظائف، والربح المجمـع الذى تم حسابه، وتحليل المساهمة، أو تحليـل توزيـع الربح المتبقى، وحساب
            أثر فروق المعالجات المحاسبية المتبعة، وأساس تقدير الأرباح (إذا كان الربح المجمع المستخدم تقديرى).

    هـ) طريقة هامش صافى ربح المعاملات
        •  المستندات الموضحة لتفاصيل التحليل الذى تم إجراؤه لمعايير الأداء المتخذة كأساس للمقارنة ومجموعة الخطوات التى تليه بما فى ذلك

            التحليلات الكمية والنوعية للوصول إلى مجموعة نهائية من المعاملات المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة.
        •  المستندات الموضحة لمعدلات الربحية المستخدمة وأسباب استخدامها بصفة خاصة، وكيـفية تقييم نطاق النتائج التى تم الحصول عليها.

الجزء الأول

٥٩

٥-٧-٤ الخطوة ٤:تحديد قيمة السعر المحايد وإجراء عملية مراجعة لمعالجة أى تغيرات مستقبلية

(CBCR) ٥-٨ تقرير على مستوى كل دولة على حدة

    ١) بيان بالسعر المحايد الذى تم تحديده.
    ٢) الإجراءات المتخذة لمتابعة التغيرات فى الظروف المتعلقة بكـل من ممول الضريبة والشخـص المستقـل المختار كأسـاس للمقارنة وكذلك 

         التغيرات التى تؤثر على مدى صلاحية البيانات المستخدمة فى الخطوات السابقة.
    ٣) تقييم أثر هذه التغيرات (إن وجدت) على مدى صلاحية قيمة السعر المحايد.

    ٤) التسويات التى تم إجراؤها لمعالجة هذا الأثر من أجل الحصول على سعر محايد يمكن الاعتماد عليه.
 

•  كما ذكرنا فيما سبـــق فإن تقرير على مستوى كل دولة على حدة "CBCR" يجب أن يشتمل على معلومـــات شاملة تتعلق بتوزيع الدخل على مستوى
   العالم لمجموعة الأىشخاص المرتبطة موزعة على مستوى الدول المختلفة، والضرائب المسددة، ومؤشرات للموقع الرئيسى لنشاط الاقتصادى 
   للمجموعة. كما يجب على مجموعة الأشخاص المرتبطة تقديم بيانات رقمية أخرى تتعلق بعمليات النشاط فى كل دولة مثل عدد العاملين ورأس

   المال المعلن والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة لكل كيان داخل المجموعة  يقوم بنشاط فى دولة بعينها.

•  الملحق الثــالث المرفق بالفصـل الخامس "إعداد المستـندات" فى التعليمـات الإرشاديـة لمنظمة التـعاون الاقتصـادى والتنمـية الخاصة بتسعير
   المـعامـلات يعـرض نمـوذج لتقرير على مستوى كل دولة على حدة "CBCR"، ويلـزم على المموليـن الذين تبلغ إيـراداتهم الحد إعـداد تقـرير على 
   مستـوى كل دولة على حدة "CBCR"  خلال أى عـام أن يقـوموا بإعـداد تقـرير علـى مستوى كل دولة على حدة "CBCR" عن هذا العـام باستخدام 

   النموذج المذكور . ١٨،١٧ 

•  وكما ذكرنا سابقاً يجب تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة "CBCR"  من قبـل مجمـوعة الشركات والتى يكـون الممول المقيم فى مصر 
   بها هو الشــركة الأم إذا حققت المجموعة إيرادات ســنوية مجمعة تبلغ أو تتجاوز ٣ مليار جنيه مصرى، فى حين تخضع الشــركات التابعة المقيمة فى 
  مصر لمجموعة شركات تكون الشركة الأم بها أجنبية للحد الذى تضعه منظمة التعاون الاقتصـادى والتنمية (أى الإيرادات السنوية المجمعة للمجموعة 

  تبلغ أو تتجاوز ٧٥٠ مليون يورو).

    ١) قيمة المبيعات ونتائج التشغيل عن الأعوام القليلة السابقة (يُفضل عن ثلاث سنوات سابقة) لسنة المعاملة محل الدراسة.
    ٢) التقارير السنوية والقوائـم المالية الخاصة بممول الضريبة. ينبغـى أن يقدم المـمول القوائم المالية على أساس المعـامـلات (أى قـوائم مالـية 

         تخص المعاملات بذاتها).
    ٣) تحليل الربحية بالنسبة للمـعاملات البينـية. ينبغى أن يشـتمل تحـليل الربحية على تحليل لربحية الممول التى تتعلق بكل معاملة بينية على 
         حـدة مقابل نطاق السعـر المحايد للمعامـلات المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة. كما ينبغى توضيح صلة البيانات المالية المستخدمة فى 

         تطبيق طريقة تسعير المعاملات بالقوائم المالية السنوية التى تم فحصها.

المستندات المتوقع إعدادها فى هذه الخطوة ينبغى أن تشمل التفاصيل التالية:

مستندات عامــة يوصى بإعدادها

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الفصل الخامس



 ١- تقديم الدفاتر والمستندات للمصلحة:
          يتحتم على الممولين تقديم المستندات الخاصة بتسعير معاملاتهم للمصلحة سنوياً، وعلى سبيل التحديد يجب على الممولين تقديم الملفين 
         المحلى والدولى (الرئيسى) مباشرة لإدارة تسعيـر المعاملات بالمصلحة. وحيث أن الملف الرئيسى يتعلق بمجموعة الأشخـاص المرتبطة ككل 
         فينبغى إعداده وفقاً لتاريخ تقديم الإقرار الضريبى الكلى للشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة، وعلى ذلك يجب أن يقدم الممول الملفين 

         للمصلحة فى الموعد المناسب.

         يجب تقديم الملف المحلى إلى إدارة تسعيـر المعاملات بالمصلحة فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى الـوارد بالقانون.

         وبصفة عامة يجـب تقديم تقـرير عـلى مستوى كل دولة علـى حدة "CBCR" فى خلال عام من انتهاء العام المالى الذى يغطى التقريـر. ويجـب 
          تقديم التقرير فى الدولة التابعة لها الشركة الأم، وسوف يتم مشاركة التقرير بين الإدارات الضريبية ذات الصلة من خلال تبادل المعلومات 
          التلقائى تبعاً للآليات المتبعة بين الحكومات. وتشـترط هذه التعليمات الإرشادية إعداد التقرير عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨ لمجموعة 

          الأشخاص المرتبطة، وعلى ذلك يجب تقديمه بعد ١٢ شهر من انتهاء العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨ لمجموعة الأشخاص المرتبطة .١٩

          كما ينبغى التأكيد على أن مدى ملائمة المستندات الخاصة بتسعير المعاملات (كماً وكيـفاً) تتحـدد باستيفائها لكافة المعلومات ودقتها وتقديمها 
          فى الوقت المناسب. وبذلك فمن أجل ضمان إعداد مستندات ملائمـة تنصح المصلحـة الممولين بإعـاد الدفاتـر والمستندات الخاصة بتسعير 

          معاملاتهم فى نفس وقت إتمام المعاملة.

          كما أن اتباع المنهج الذى يتم بمقتضاه إعداد ثلاثة مجموعات من مستندات تسعير المعاملات سوف يُمكن الممولين من إعداد مستندات تسعير 
          معاملاتهم بشكل منظم ويضمـــن للمصلحة قيام الممولين بتحليل موقف تسعير معاملاتهم التى أقروا عنها فى إقراراتهم الضريبية وأنهم 

          راعوا بدقة البيانات المتاحة عن المعاملات المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة، كما يضمن ثبات موقف تسعير معاملاتهم.

 ٢- تحديث المستندات
          ينبغى على الممولين إعداد المستندات الخاصة بتسعير معاملاتهم سنوياً وذلك لدعم موقفهم فى تسعـير معاملاتهم أو تحديث المستندات 

          الخاصة بتسعير معاملاتهم التى توضح أى تغيرات فى النشاط وتؤثر على معاملاتهم البينية. ولذلك تنصح المصلحة الممولين بمراجعـة 
          مستندات تسـعيرمعاملاتهم سنوياً لتقييم ما إذا كانت التحليلات الوظيفية والاقتصادية ما زالت مقبولة ودقيقة.

          ومن أجل تخفيف أعباء الالتزام على الممولين تُوصى المصلحـة بأن يقوم المـمولين بإجـراء بحثاً جديـداً لمعايير المقارنة كل ثـلاث سنوات 
          وليس سنوياً، على أن يتـم تحديث هذا البحث سنوياً من خـلال مراجعـة الشركات/ المعامـلات المتخـذة كأسـاس للمـقارنة بهدف تقييم ما إذا 
          كانت تلك الشركات/ المعامـلات تصلح لأن تـتخذ كأساس للمقارنة، وكذلك تحـديث المعلومـات المــالية سنويـاً من أجل تطبـيق مبدأ السعر 

          المحايد بشكل يمكن الاعتماد على نتائجه.

٣- المستندات الأصلية التى يجب تقديمها
          يجب أن يدرك ممولو الضريبة أنه فى حـالة الفحص الضريـبى لن تقبل المصلحة الصور الضوئية للمستندات المطلوب تقديمها وتقبل فقط

          أصول مستندات تسعير المعاملات.

٤- إمساك دفاتر ومستندات بلغات أخرى بخلاف اللغة العربية
         فى حالة إعداد وإمساك دفاتر تسعير المعاملات والمستندات المؤيدة لها بلغة أخرى بخلاف اللغة العربية، يحق للمصلحة أن تطلب مـن ممول

         الضريبة تقديم ترجمة رسمية معتمدة للدفاتر والمستندات المطلوبة على نفقته الخاصة.

٦٠

•  تستخدم المصلحة تقرير على مستوى كل دولة على حدة "CBCR" مبدئياً بهدف تقييم مخاطر تسعير المعاملات والمخاطر الأخرى المتعلقة 
   بالضـرائب وتآكـل الوعاء الضريبى ونقل الأربـاح كلما أمكـن. وبذلك فإن تقرير على مستـوى كل دولة على حدة "CBCR" لا يوفر دليلاً شاملاً 
   يجزم بما إذا كان قد تم تسعير المعاملات وفقاً للسعر المحايد أم لا، كما أن المعلومات المتضمنة بالتقرير لا تستخدم كبديل للتحليل التفصيلى 

   لتسعير المعاملات الموضح بكلا من الملفين المحلى والدولى.

بصفة عامة تطبق كافة القواعد الواردة بالقانـون فيما يتعلـق بإمساك الدفاتر وإعداد المستـندات أيضاً على الدفاتر والمستندات الخاصة بتسعير 
المعاملات، ولكن يجب مراعاة الاعتبارات التالية:

٥-٩ الاعتبــارات العمليـة الأخـرى الواجب مراعاتها

 ١٩العام المالى المتعلق بفترة التقارير المجمعة لأغراض القوائم المالية وليس الأعوام الضريبية أو فترات إعداد التقارير المالية للشركات التابعة.



٦- عبء الإثبات
    •  تضع المـادة (١٢٩) من القانـون عبء الإثبات مبدئياً على المصلحـة بشـرط أن يلتزم ممول الضريبة بشـروط القانون. ولكن وفقاً للمادتيـن 
       (٩٠) و(١٣٠) من القانون ينتقل عبء الإثبات إلى الممول فى حالة عدم تقديم الإقرار الضـريبى أو عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة 

       للإقرار الضريبى.

    •  وبناء عليه ففى حالة عدم قيام الممول بتقـــديم المستندات التى توضـــح كيفية تسعير معاملاته أو تقديم مستندات غير كافية أو غير صحيحة، 
       فمن الممكن أن يتم تصنيف الممول فى درجة مخاطرة أعلى ويحق للمصلحة فى هذه الحالة تحديد السعر المحايد.

   •  لذلك لعدم تحمل عبء الإثبات ينبغى على ممولى الضريبة بإعداد والاحتفاظ  بالدفاتر والمستندات التى تثبت الإجراءات التى قاموا بها لوضع 
       سياسة مناسبة لتسعير معاملاتهم وتطبيق مبدأ السعر المحايد. 

٧-التسويات الخاصة بتسعير المعاملات والغرامات المفروضة عليها
   •  ينص القانـون على نسب الغرامات المحددة وفقاً لقيمة الوعاء الضريبى السـنوى المتنازع عليه. وتُطبق نفس أحكام الغرامات فى حالة إجراء 

       تسويات ناتجة عن فحص تسعير المعاملات.

٦١

الجزء الأول

٥- فترة التقادم والفترة التى ينصح بالاحتفاظ بالدفاتر والمستندات خلالها
       وفقاً للمادة (٩١) من القانون، يلتزم ممولو الضريبة بالاحتفاظ بالدفاتر والمستندات لمدة خمس سنـوات تبدأ من آخـر ميعـاد لتقديم الإقرار 
       الضريبى عن الفترة الضريبيـــة التى تخـــص هذه المستندات. وبالرغـــم من أن نفس فتـــرة التقـــادم تنطبـق على مسـتنـدات تسعيـر المعامـلات، 
       ففى بعض الحالات، يكون من مصلحة ممول الضريبة الاحتفاظ بمستندات تسعير المعاملات بعد تلـك الفترة خاصةً عندما تدعم هذه المستندات 

      مدى إمكانية الاعتماد على الأسعار المحايدة المحددة لسنة تالية كما هو الحال فى التعاقدات طويلة الأجل



ملخص الفصل الخامس

ينبغى أن يكون الهدف الرئيسى لممول الضريبة هو أن يثبت للمصلحة أن أسعار معاملاته تم تحديدها وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

لا يوجد قائمة محددة من المستندات التى ينبغى على كافة ممولى الضريبة إعدادها والاحتفاظ بهـا من أجل تفسير كيفيـة تسعير معامـلاتهم،
 لأن المستندات المناسبة تعتمد على حالة وظروف كل ممول على حدة.

يتحتم على المموليــن إعــداد  المستندات الخاصـة بتسعـير معاملاتهـم وفقاً للمنهـج الجديـد الذى يتـم بمقتضـاه إعداد ثـلاث مجموعـات من 
المستندات وهى الملف الرئيسى والملف المحلى وتقرير على مستوى كل دولة على حدة "CBCR" (بشرط تحقيق حد الإيرادات). 

وأثناء ذلك توصى المصلحة بقيام ممول الضريبة بإعداد الملفين المحلى و الدولى (الرئيسى) الخاصين بتسعير معاملاتهم من خلال المنهج 
المكون من أربعة خطوات الموضح فى الفصل الثانى بالجزء الأول من هذه التعليمات الإرشادية.

يتحتم على الممولين إعداد المجموعـات الثلاثـة من المستندات سنوياً وتقديمهـا للإدارات الضـريبية ذات الصلـة، كما يشتـرط عليهـم تحديث 
التحليلات الخاصة بتسعير معاملاتهم سنوياً عند الضرورة.

يقع عبء الإثبات مبدئياً على المصلحـة، ولكن فى حالة عـدم قيام ممـول الضريبة بتقـديـم المستنـدات التى تـوضح كيفـية تسعير معاملاته 
للمصلحة فسوف ينتقل عبء الإثبات على الممول.

٦٢



أمثلة توضيحية ملـحق



•  يتضمن هذا الجزء مجموعة من الأمثلة التى تستعرض المفاهيم والخصائص والافتراضات الأساسية لكل طريقة من الطرق التقليدية لتسعير 
    المعاملات التى سبق شرحها فى الفصل الرابع بالجزء الأول من هذه التعليمات لتعريف ممولى الضريبة كيفية تطبيق هذه الطرق عملياً.

•  بالإشارة إلى المثال التوضيحى رقم (١) فى الفصل الأول بالجزء الأول من هذه التعليمات::
     •  شركة فرانكو هى شركة أم مقيمة فى فرنسا وتمتلك ٥٥٪ من أسهم شركة إيجيبكو التابعة لها فى مصر، كما تمتلك ٥١٪ من أسهم شركة 

        جريكو التابعة لها فى اليونان.
     •  تقوم شركة إيجيبكو بإنتاج المنتج (س) وبيعه إلى شركة جريكو باليونان.

   قامت مصلحـة الضـرائب المصرية باختيـار إيجيبكو ضمن عينـة الفحص وقامـت بإجـراء التحليل التالى للتأكد من تطبيق السعر المحايد بالنسبة 
   للمعاملة البينية الخاصة ببيع المنتج (س) من شركة إيجيبكو إلى شركة جريكو.

•  قائمة الدخل للشركتين التابعتين كما يلى:

قائمة الدخل لشركة إيجيبكو(المُصنع):                                          جنيه 

قيمة المبيعات إلى شركة جريكو                                 ١٠٠٠٠٠ (سعر المعاملة البينية)
(١٠٠٠ وحدة مباعة بواقع ١٠٠ جنيه / للوحدة)

مخصوماً منها
تكاليف التصنيع                                ( ٧٥٠٠٠ )
مجمل الربح                                                                 ٢٥٠٠٠    

مخصوماً منه
مصروفات التشغيل                                         ( ١٥٠٠٠ )  

صافى الربح                                                 ١٠٠٠٠ 

قائمة الدخل لشركة جريكو(الموزع):                                              جنيه 

مبيعات للغير                 ١٦٠٠٠٠ 
مخصوماً منها

المشتريات من الشركة المصنعة               ( ١٠٠٠٠٠)  (سعر المعاملة البينية)
مجمل الربح                  ٦٠٠٠٠  

مخصوماً منه مصروفات التشغيل               ( ٤٠٠٠٠ ) 
صافى الربح                  ٢٠٠٠٠ 

•  بافتراض الحالات التالية:

الحالة الأولى:
•  تم اختيار طريقة السعر الحر المقارن، وقامـت المصلحـة باختيـار معاملـة مماثلـة بيـن شركتيـن مستقلتين تقـوم إحداهـما ببيع منتجـات ممـاثلة 

   للأخرى فى ظروف مماثلة بسعر ١٠٨,٧٥ جنيه للوحدة.

الحالة الثانية:
•  تم اختيار طريقـة سعر إعادة البيع، وقامـت المصلحـة باختيـار معاملة مماثلة يقـوم فيها موزع مستقل / مماثـل بـأداء وظائف مماثلة باستخـدام 

   أصول مماثلة ويتحمل مخاطر مماثلة ويحقق هامش مجمل ربح بنسبة ٣٢٪.

الحالة الثالثة:
•  تم اختيار طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليهـا هامش الربح، وقامت المصلحـة باختيار معاملة مماثلة مستقلة تقوم من خلالهـا شركـة مُصنعـة 

   مستقلة بأداء وظائف مماثلة باستخدام أصول مماثلة وتواجه مخاطر مماثلة وتحقق هامش ربح مضاف للتكلفة بنسبة ٤٥٪.

مثال توضيحى شامل 

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
أمثلة توضيحية

٦٤

ملحق: امثلة توضيحية 

الجزء الأول



   التحليــل:

الحالة الأولى:
•  وفقا لطريقـة السعر الحر المقـارن، وبفـرض عدم وجـود أية اختلافـات بين المعاملتين البينيـة والمماثـلة المستقلـة المختارة كأسـاس للمـقارنـة، 

   ستقوم المصلحة بالآتى:
    ١. النظر إلى سعر بيع الوحدة المصنعة من المنتج والمباعة من شركة إيجيبكو إلى شركة جريكو.

        وفى هذه الحالة سعر البيع / للوحدة = ١٠٠ جنيه (المعاملة البينية).

٦٥

    ٢. مقارنة سعر البيع للوحدة المشار إليه بسعر بيع الوحدة فى المعاملة المماثلة المستقلة التى تم اختيارها.
         وفى هذه الحالة سعر بيع الوحدة فى المعاملة المماثلة المستقلة = ١٠٨,٧٥ جنيه (المعاملة المستقلة).

    ٣. الحكم على ما إذا كان سعر المعاملة بين شركة إيجيبكو وشركة جريكو يتفق مع سعر المعاملة المستقلة المماثلة.

         وبمقارنة السعرين يتبين للمصلحة أن سعر المعاملات البينية بين شركة إيجيبكو وشركة جريكو (١٠٠ جنيه / الوحدة) ليس هو السعر المحايد 
         حيث أنه لا يتناسب مع سعر المعاملة المماثلة المستقلة (١٠٨,٧٥ جنيه / للوحدة)، ومـن ثم تقرر المصلحة إجراء تسويـة لقيمة المبيعات إلى 

         شركة جريكو، مما ينتج عنه تبعاً لذلك تعديل الربح الخاضع للضريبة ومن ثم قيمة الضريبة المستحقة.

وموضح فيما يلى قائمة الدخل لشركة إيجيبكو:

شركة إيجيبكو (قائمة الدخل المعدلة):                                   جنيه
المبيعات لشركة جريكو                          ١٠٨,٧٥٠ (السعر المحايد بعد إجراء التسوية)

(١٠٠٠ وحدة مباعة بواقع ١٠٨,٧٥ جنيه / الوحدة)
     

مخصوماً منها 
تكاليف التصنيع                                          ( ٧٥,٠٠٠ )

إجمالى الربح                           ٣٣,٧٥٠
مخصوماً منها  

مصروفات التشغيل                                            (١٥,٠٠٠ )
صافى الربح                                ١٨,٧٥٠ 

وقد أدت هذه التسويات إلى زيادة فى ربح شركة إيجيبكو الخاضع للضريبة بنسبة ٨٧,٥٪ [(١٨٧٥٠ -١٠,٠٠٠)/١٠,٠٠٠)].

الحالة الثانية:

•  وفقاً لطريقة سعر إعادة البيع، وبفرض عدم وجود أية اختلافات بين المعاملتين البينية والمماثلة المستقلة المختارة كأساس للمقارنة، 
    ستقوم المصلحة بما يلى:

     ١) النظر إلى هامش مجمل الربح الذى حققته شركة جريكو (الموزع).
          وفى هذه الحالة فإن هامش مجمل الربح الذى حصلت عليه شركة جريكو= (١٦٠٠٠٠/٦٠٠٠٠) = ٣٧,٥٪ 

    ٢) مقارنة هامش مجمل الربح المحســوب أعلاه بهامش مجمل الربح الذى حصل عليه موزع مســتقل مماثل يقوم بأداء وظائف مماثلة باســتخدام 
         أصول مماثلة ويتحمل مخاطر مماثلة.

       وفى هذه الحالة يكون هامش مجمل الربح المماثل المستقل هو ٣٢٪

    ٣) الحكم على ما إذا كـان هامش مجمل الربـح الذى حققته شركة جريكو فى معاملتها مع شركـة إيجيبكـو يتفق مع هامش مجمل الربح الذى 
        حققه الموزع المماثل المستقل الذي تم اختياره كأساس للمقارنة.

وبمقارنة هامشى مجمل الربـح، تبين للمصلحـة أن هـامش مجـمل الربح الـذي حققتـه شركة جريكو (٣٧,٥٪) لا يتفق مع هامش مجمـل الربـح 
الذى حققـه المـوزع المماثل المستقـل الذي تم اختياره كأساس للمقارنـة فى معاملات مماثلة (٣٢٪). ويعنى هذا أن سعـر المعاملة البينيـة بين 

شركة إيجيبكو وشركة جريكو ليس هو السعر المحايد.

وبناءً عليه، تقوم المصلحة بإجراء التسويات التالية  لتحديد السعر المحايد للمعاملة البينية بين شركتي إيجيبكو وجريكو:
هامش مجمل الربح طبقاً للسعر المحايد = ٣٢٪

= المبيعات للغير – (هامش مجمل الربح طبقاً للسعر المحايد × المبيعات للغير) السعر المحايد 
(٣٢٪ × ١٦٠٠٠٠) - ١٦٠٠٠٠=                                  

                                  = ١٦٠٠٠٠ – (٥١٢٠٠) = ١٠٨٨٠٠ جنيه.



وفيما يلى قائمة الدخل المعدلة لشركة إيجيبكو:

شركة إيجيبكو(قائمة الدخل المعدلة)       جنيه
١٠٨,٨٠٠ (سعر المعاملة بعد إجراء التسوية) المبيعات لشركة جريكو    

(١٠٠٠ وحدة مباعة بواقع ١٠٨,٨ جنيه / للوحدة)
مخصوماً منها

 تكاليف التصنيع                    (  ٧٥,٠٠٠ )
 ٣٣,٨٠٠ إجمالى الربح     

( ١٥,٠٠٠) مصروفات التشغيل     
 ١٨,٨٠٠ صافى الربح     

وقد أدت هذه التسويات إلى زيادة فى ربح شركة إيجيبكو الخاضع للضريبة بنسبة ٨٨٪ [(١٨,٨٠٠ -١٠,٠٠٠)/١٠,٠٠٠)].

الحالة الثالثة:

وفقـاً لطريقـة التكلفـة الإجماليـة مضافـاً إليهـا هامش مجمل الربح، وبفرض عدم وجـود أية اختـلافـات بيـن المعـاملتيـن البينيـة والمماثـلة المستقلـة 
المختارة كأساس للمقارنة، ستقوم المصلحة بما يلي:

    ١) النظر إلى هامش مجمل الربح المضاف إلى التكلفة الذى حققته شركة إيجيبكو (المُصنع)
         وفى هذه الحالة كان مجمل هامش الربح الذى حققته شركة إيجيبكو= (١٠,٠٠٠٠ – ٧٥,٠٠٠) / ٧٥,٠٠٠ = ٣٣٪

    ٢) مقارنة هامش الربح المحسوب أعلاه والذي تحققه شركة إيجيبكو فى معاملته البينية المذكورة، بهامش الربح الذي يحققه المُصنع المماثل
         المستقل فى المعاملة المماثلة المستقلة المختارة كأساس للمقارنة وهو فى هذه الحالة ٤٥٪

    ٣) الحكم على ما إذا كان هامش الربح الذي أضافته شركة إيجيبكو فى معاملتها البينية مع شركة جريكو يتفق مع هامـش الربـح الذي يحققه 
         المُصنع المماثل المستقل فى المعاملة المماثلة المستقلة المختارة كأساس للمقارنة.

وبمقارنة هامشى الربح اكتشـفت المصلحـة أن هـامش الربح فى المعاملـة البينية بين شـركة إيجيبكو وشركة جريكو (٣٣٪) لا يتفق مع هامش
الربح الذي يحققه المُصنـع المماثل المستقل فى المعاملة المماثلة المستقـلة المختارة كأسـاس للمقارنة (٤٥٪). ويعـنى ذلك أن سعر المعاملـة 

البينية بين شركتي إيجيبكو وجريكو ليس هو السعر المحايد.

وبناءً عليه تقوم المصلحة بإجراء التسويات التالية لتحديد السعر المحايد للمعاملة البينية بين شركتي إيجيبكو وجريكو

إجمالى الربح بعد إجراء التسوية = ٧٥,٠٠٠ × ٤٥٪ = ٣٣,٧٥٠ جنيه 
السعر المحايد = ٣٣,٧٥٠ + ٧٥,٠٠٠ = ١٠٨,٧٥٠ جنيه 

وفيما يلى قائمة الدخل المعدلة لشركة إيجيبكو:

شركة إيجيبكو(قائمة الدخل المعدلة)        جنيه
١٠٨,٧٥٠ (سعر المعاملة بعد التعديل) المبيعات لشركة جريكو    

(١٠٠٠ وحدة مباعة بواقع ١٠٨,٧٥ جنيه / للوحدة)
مخصوماً منها

( ٧٥,٠٠٠ )  تكاليف التصنيع     
  ٣٣,٧٥٠ إجمالى الربح     
(١٥,٠٠٠) مصروفات التشغيل     
صافى الربح      ١٨,٧٥٠ 

وقد أدت هذه التسويات إلى زيادة فى ربح شركة إيجيبكو الخاضع للضريبة بنسبة ٨٧,٥٪ [(١٨,٧٥٠ -١٠,٠٠٠)/١٠,٠٠٠)]

ويتضح من المثال السابق أن استخدام كل من طرق التسعير التقليدية أدى إلى ذات السعر المحايد للمعاملة البينية بين شركتي إيجيبكو وجريكو فى كل 
من الحالات الثلاثة الموضحة أعلاه.

٦٦

مبـادئ تسعيـر المعامـلات ومنهج التطبيــق
الجزء الأولأمثلة توضيحية



  مثال على طريقة السعر الحر المقارن:

    •  شركة إيجيبكو شركة مصرية تابعة لشركة جابكو الكائنة فى اليابان.

    •  من أجل توزيع المنتـج س فى مصر، تقـوم شركة جابكو ببـيع المنتج س لشركتـين: شركتها التابعـة إيجيبكو، وشركة إيجيتـال وهى شركـة 
       مصرية مستقلة.

    •  تبيع شركة جابكو المنتج س لشركة إيجيبكو على أساس السعر شامل تكلفة المنتج ومصروفات التأمين والشحن (القيمة سيف)، بينما تحصل 
      شركة إيجيتال على المنتج س على أساس السعر تسليم المصنع (القيمة فوب).

    •  واختارت المصلحة شركة إيجيبكو لفحصها وإجراء التحليل التالى لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان قد تم بيع المنتـج س من شركة جابكو لشركة
       إيجيبكو بالسعر المحايد أم لا:

        •  فى مارس ٢٠٠٩ قامت شركة جابكو ببيع ٧٠٠٠ وحدة من المنتج س إلى شركة إيجيبكو بسعر ١٠٠ جنيه مصرى للوحدة (يتضمن ذلك ٥ جنيه 
           مصرى مصروفات شحن / للوحدة، ٤ جنيه مصرى مصروفات تأمين / للوحدة، و٥ جنيه رسوم / للوحدة)، بينما باعت نفس كمية الوحدات من 

           المنتج س خلال نفس الفترة الزمنية لشركة إيجيتال بسعر ٧٥ جنيه للوحدة.
        •  قامـت المصلحة بإجراء تحليل درجة التماثل، الذي قامت المصلحة بناءً عليه باختيار المعاملة المستقلة بين شركتي جابكو وإيجيتال كأساس 

           للمقارنة باعتبارها معاملة مماثلة للمعاملة البينية قيد الفحص.
        •  قامت المصلحة بإجراء التسويات التالية على المعاملة المستقلة المختارة كأساس للمقارنة، وذلك لمعالجة أثر الفروق الجوهرية بين المعاملتين 

           البينية والمستقلة:  

جنيه جنيه  سعر الوحدة من المنتج س   
٧٥  المباعة لشركة إيجيتال    

مضافاًً اليها:
٥ التسوية الخاصة بقيمة الشحن / وحدة  
٤ التسوية الخاصة بقيمة التأمين / وحدة  
٥ التسوية الخاصة بقيمة الرسوم الجمركية / وحدة 

١٤ إجمالى التسويات / للوحدة    

٨٩ سعر البيع المعدل المماثل المستقل / وحدة من المنتج س 

وبفرض عدم وجود أية اختلافات أخرى بين المعاملتين البينية والمماثلة المستقلة المختارة كأساس للمقارنة، وبمقارنة سعر بيع وحدة المنتج س 
من شركة جابكو إلى شركة إيجيبكو (١٠٠ جنيه) بسعر البيع المعدل المماثل المستقل للوحدة من المنتج س من شركة جابكو إلى شركة إيجيتال 
(٨٩ جنيه)، تبيـن للمصلحـة أن سعر المعاملة البينية ليس هو السعر المحايد وأنه مبالغ فيه، مما نتج عنه تقليل الربح الخاضع للضريبة لشركة 

إيجيبكو.

وبـذلـك قامـت المصلحـة بتعديـل سعر شـراء الوحـدة من المنتـج س فى حسابـات شركة إيجيبكو وفقـاً للسعـر المحايد لكـى يصبح ٨٩ / للوحدة
(٧٥ / للوحدة + ١٤ / للوحدة) بدلاً من ١٠٠ جنيه، ونتج عن ذلك زيادة فى الربح الخاضع للضريبة بمقدار ٧٧٠٠٠ جنيه مصرى.

والجدير بالذكر أن هذا المثال يقوم على فرض أن الاختلافات بين المعاملتين البينية والمستقلة فيما يتعلق بمصروفات الشحن والتأمين والرسوم
 الجمركية لا تعكس قيام شركة إيجيتال بأداء أية وظائف إضافية أو تحمل أية مخاطر أكبر، وذلك بغرض التبسيط. مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى 
ظل غياب هذا الفرض، ســتظهر المزيد من الفروق الجوهرية بين المعاملتين البينية والمســتقلة، الأمر الذي يوجب إجراء المزيد من التســويات لمعالجة

أثر هذه الفروق.  

٦٧

 الخــلاصــة
فى بيئة أعمال مثالية من المتوقع أن يؤدى استخدام كل من الطرق الثلاثة على حدة - لتسعير إحدى المعاملات البينية - إلى التوصـل إلى 

نفس السعـر المحايد لتلك المعاملة، ولكن من الناحية العملية يجب مراعاة أنه نظراً لصعوبة وجود معاملات مستقلة مماثلة تماماً للمعاملات 
البينية المراد تسعيرها فإن استخدام أكثر من طريقة تسعير ينتج عنه غالبا ما يُطلق عليه "مدى الأسعار المحايدة".



   مثال على طريقة سعر إعادة البيع:

•  إيجيبكو شركة مصرية تابعة لشركة جابكو الكائنة فى اليابان.

•  تنتج شركة جابكو كاميرات رقمية: النموذج (أ) والنموذج (ب).

•  كلا النموذجين متشابه فى الخصائص، والتصميم، وعمليات ووظائف التشغيل.

•  تتبع شركة جابكو الاستراتيجية التالية من أجل توزيع إنتاجها من الكاميرات الرقمية فى مصر:

    • تقوم شركة جابكو ببيع النموذج (أ) من الكاميرات لشـركة إيجيبكو (معاملـة بينية) والتى تقـوم بدورهـا ببيعها إلى تجار مستقلين فى مصر.
    • من ناحية أخرى تقـوم شركة جابكـو ببيع النمـوذج (ب) من الكاميـرات الرقميـة لشركة إيجى ديجيتـال وهي شـركة مستقلـة مصرية (معاملة 

      مستقلة)، وتقوم إيجى ديجيتال ببيعها لتجار مستقلين فى مصر.

•  تتمثل الفروق فى الوظائف المؤداة بين المعاملتين البينية والمستقلة الموضحتين أعلاه فيما يلي:

    •  تقوم شركة جابكو بإعداد مواد تدريبية كما تقوم بتدريب إدارة المبيعات بشركة إيجى ديجيتال مجاناً، بينما تقوم شركة إيجيبكو بإعداد المادة 
       التدريبية بنفسها، كما تقوم بتدريب إدارة مبيعاتها وتتحمل تكاليف التدريب.

    •  تتحمل شركة جابكو مخاطر الضمان فى حالة معاملاتها مع أشخاص مستقلة، بينما تتحمل شركة إيجيبكو مخاطر الضمان فى حالة معاملاتها 
       البينية مع جابكو.

•  كلا السوقين للنموذج (أ) والنموذج (ب) من الكاميرات الرقمية متماثل فى مصر.

•  لأغراض التبسيط، يقوم هذا المثال على فرض عدم وجود أية فروق أخرى بين المعاملتين البينية والمستقلة.

•  أثناء فحص الإقرار الضريبى الذى قدمته شركة إيجيبكو عن السنة المالية ٢٠١٦ وجدت لجنة الفحص بمصلحة الضـرائب المصرية المعاملات 
   التالية بين أعضاء المجموعة:

    •  فى ١٥ يناير ٢٠١٦ قامت شركة إيجيبكو بشراء ٥٠٠٠ كاميرا ديجيتال نموذج (أ) من شركة جابكو بسعر ١٠٠٠ جنيه / للكاميرا.

    •  خلال فبراير ٢٠١٦ باعت شــركة إيجيبكو ٥٠٠٠ كاميرا رقمية النموذج (أ) إلى مجموعة من التجار المســتقلين فى مصر بســعر ١١٠٠ جنيه / للكاميرا.

    •  قامت إيجيبكو بإعداد المواد التدريبية وتقوم بتدريب إدارة مبيعاتها على الكاميرا الرقمية النموذج (أ) بسعر ١٣٧٥٠ جنيه.

    •  تبلغ قيمة تكلفة الضمان ٣٠٢٥٠ جنيه.

•  قامت المصلحة بإجراء التحليل التالى لاتخاذ قرار بشــأن ما إذا كان قد تم بيع الكاميرات الرقمية النموذج (أ) من شــركة جابكو إلى شــركة إيجيبكو 
   بالسعر المحايد:

    ١) قامت المصلحة باختيار المعاملة بين شركة جابكو وشركة إيجى ديجيتال كمعاملة مماثلة مستقلة.

    ٢) تحقق شركة إيجى ديجيتال هامش مجمل ربح ١٣٪ عن مبيعاتها من الكاميرات الرقمية نموذج (ب) للتجار المستقلين بمصر 

    ٣) بالإضافة إلى ذلك قامـت المصلحة بإجراء تحليـل للوظائـف للوصول إلى أية فروق جـوهرية أخرى فى المعاملات بين الأشـخاص المرتبطة 
        والمستقلة لإجراء التسويات المناسبة لمعالجة أثر هذه الفروق.

    ٤) من خلال إجراء تحليل الوظائف تبين للمصلحة أن شركة إيجيبكو تقـوم بأداء وظائـف تسويقية أكثر (إعداد مواد تدريبيـة وتدريب العاملين 
         بإدارة المبيعات) من تلك الوظائف التى تؤديها شركة إيجى ديجيتال، ومن ثم فإنه بمقارنة الوظائف التى تؤديهـا شـركة إيجيبكو بتلك التى

         تؤديها شركة إيجى ديجيتال، يتبين أنها غير متماثلة.

    ٥) كما تبين للجنة الفحص الضريبى أن شركة إيجيبكو تتحمل مخاطر (مخاطر الضمان) أكبر من تلك التى تتحملها شركة إيجى ديجيتال، ومن 
         ثم فإنه بمقارنة المخاطر التى تتحملها  شركة إيجيبكو بتلك التى تتحملها شركة إيجى ديجيتال، يتبين أنها غير متماثلة.
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    ٦) وبناءً على ذلك فإن الفروق بين الشــركتين تعد فروقاً جوهرية من شــأنها أن تؤثر عملياً على هامش مجمل الربح الذى تحققه كلا الشــركتين، 
         فقد قررت المصلحة إجراء التسويات التالية لمعالجة آثار هذه الفروق على مجمل الربح.

قائمة الدخل لشركة إيجيبكو

التسويات

قائمة الدخل المعدلة لشركة إيجيبكو

مبيعات لأطراف ثالثة
(٥٠٠٠ كاميرا × ١١٠٠ جنيه)
(-) مشتريات من شركة جابكو

(٥٠٠٠ كاميرا × ١٠٠٠ جنيه)
مجمل الربح

٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه

٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
٥٠٠,٠٠٠    جنيه

قائمة الدخل لشركة إيجيبكو

مبيعات لأطراف ثالثة
(٥٠٠٠ كاميرا × ١١٠٠)

(-) مشتريات من شركة جابكو
(٥٠٠٠ كاميرا × ٩٤٨,٢)

مجمل الربح

٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه

٤,٧٤١,٠٠٠جنيه

٧٥٩,٠٠٠ جنيه 

حيث يظهر تحليل الوظائف مجموعة من الفروق بين المعاملات والذى يمكن أن يؤثر بشكل عملى على هامش مجمل الربح، 
قامت المصلحة بإجراء تعديلات إضافية لحساب هذه الفروق، وللوصول لهامش مجمل الربح الصحيح.

صافى مبيعات شركة إيجيبكو من الكاميرا الرقمية النموذج (أ) لتجار مستقلة ٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيه
 هامش مجمل الربح المحقق لشركة إيجي ديجيتال فى المعاملة المماثلة المستقلة

(٥,٥٠٠,٠٠٠ × ١٣٪)    ٧١٥,٠٠٠ جنيه 
يضاف:

التسوية الخاصة بفروق الوظائف والمخاطر:                 جنيه
تكاليف التدريب                                                            ١٣,٧٥٠
تكاليف الضمان                                                           ٣٠,٢٥٠
إجمالى التسويات                                                         ٤٤,٠٠٠
مجمل الربح المعدل                                                 ٧٥٩,٠٠٠ 

بناءً على التسويات السابقة زاد مجمل ربح شركة إيجيبكو بنسبة ٥١,٨٪.

(٧٥٩,٠٠٠ جنيه مصرى – ٥٠٠,٠٠٠ جنيه) / ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى)، مما سيؤدى إلى زيادة الربح الخاضع للضريبة لشركة
 إيجيبكو والضريبة المستحقة عليه تبعاً لذلك.

سعر البيع المعدل للكاميرات الرقمية النموذج(أ)من شركة جابكو إلى شركة إيجيبكو
سعر البيع المعدل للكاميرات الرقمية النموذج (أ) من شركة جابكو إلى شركة إيجيبكو

= صافى مبيعات شركة إيجيبكو من الكاميرات الرقمية النموذج (أ) – مجمل الربح المعدل
= ٥,٥٠٠,٠٠٠– ٧٥٩,٠٠٠ = ٤٧٤١٠٠٠ جنيه 

سعر البيع المعدل للكاميرا = ٤,٧٤١,٠٠٠ / ٥٠٠٠ كاميرا = ٩٤٨,٢ جنيه / للكاميرا.



ثالثاً: مثال على "طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح"

•  شركة إيجيبكو شركة مصنعة متعددة الجنسيات مقيمة فى مصر.

•  تقوم شــركة إيجيبكو بتصنيع حافظات النقود الجلدية وتبيع إنتاجها إلى شــركة بحرينكو وهى شــركة تابعة أجنبية لشــركة إيجيبكو فى دولة البحرين.

•  إيجيتال شركة مصرية مستقلة تقوم بتصنيع حافظات النقود الجلدية وتبيع إنتاجها إلى موزعين مستقلين فى دولة البحرين.

•  تقوم شركة بحرينكو والموزعين المستقلين ببيع حافظات النقود الجلدية لتجار تجزئة مستقلة فى دولة البحرين.

•  بعد إجـراء تحليل شامـل لمدى التماثل / قابليـة المقارنة، اختـارت شركة إيجيبكـو شركة إيجـيتال ومعاملاتها المستقلة المذكورة أعلاه كأساس 
   للمقارنة بهدف تحديد السعر المحايد لمعاملتها البينية مع شركة بحرينكو. وقد تم أخذ العوامل التالية فى الاعتبار لإجراء هذا التحليل:

•  مدى تماثل / قابلية مقارنة المنتجات وتحليل الوظائف:

المنتج الذى تقوم شركـة إيجيبكو بتصنيعـه مماثل للـمنتج المصنع بواسطة ايجيتـال من حيث الخصـائص والتصميم وعمليـات ووظائـف الإنتاج. 
كما أن كلا من شركة إيجيبكو وإيجيـتال تؤديان نفس الدور فى المعاملة البينيـة والمعاملة المستقلة (أي أن إيجيبكو وايجيتال متماثلتـان من حيث

 الوظائف المؤداة، والأصول المستخدمة، والمخاطر المصاحبة بواسطة كل منهما فى المعاملتين البينية والمستقلة المماثلة) 

    •  مدى تماثل / قابلية مقارنة الأسواق: أسواق كلا المنتجين أيضاً متشابهة وكلا من شركة بحرينكو والموزعين المستقلة تجار جملة.
    •  عوامل أخرى: يوجد عوامل أخرى أيضاً مشابهة مثل المرحلة الزمنية، وحجم المعاملة، وشروط التعاقد، الخ.

•  لأغراض التبسيط، يقوم هذا المثال على فرض عدم وجود أية فروق أخرى بين المعاملتين البينية والمستقلة.

•  طبقاً للبيانات المتاحة عن المعاملة المســتقلة المختارة كأســاس للمقارنة، فإن إيجيتال تحقق ١٠٪ هامش مجمل ربح مضاف للتكلفة وذلك عن 
   مبيعاتها إلى الموزعين المستقلين فى دولة البحرين.

•  وبذلك تستخدم شركة إيجيبكو هامش مجمل ربح بنسبة ١٠٪ لتسعير معاملاتها البينية.

•  عند فحص الإقرار الضريبى المقدم من شركة إيجيبكو عن السنة المالية ٢٠١٦ وجدت المصلحة المعاملات البينية التالية:

    •  فى ١٢ يوليو ٢٠١٦ قامت شركة إيجيبكو بإنتاج ١٠٠٠ وحدة من حافظات النقود الجلدية بسعر ٢٠٠ جنيه للوحدة.
    •  خلال شهر أغسطس ٢٠١٦ باعت شركة إيجيبكو ١٠٠٠ وحدة من حافظات النقود الجلدية لشركة بحرينكو بسعر ٢٢٠ جنيه للوحدة.

•  عند فحص المعاملة البينية من أجل تقييم مدى إمكانية الاعتماد على سعرهـا، تبين للمصلحة فرق جوهـرى بين المعالجـات المحاسبيـة التى 
   تتبعها شركة إيجيبكو وبين تلك المتبعة فى إيجيتال.

•  ويرجع الفرق للطريقة التى تستخدمها كل شركة لحساب أساس احتساب التكاليف. فشركة إيجيبكو تعالج التكاليف الإشرافية والعمومية والإدارية 
   باعتبارها مصروفات تشغيل، وبذلك لا تظهر هذه التكاليف ضمن تكاليف الإنتاج فى المعاملة قيد الفحص، بينما تعالج إيجيتال تكاليفها الإشرافية 

   العمومية والإدارية كجزء من تكلفة الإنتاج.

•  ويعد هذا الفرق أحد الفروق الجوهرية التي من شأنها التأثير على درجة التماثل بين المعاملتين البينية والمستقلة المختارة كأساس للمقارنة، 
   حيث أن هذا الفرق قد يؤدي إلى تقليل قيمة هامش الربح الذى تحققه إيجيتال والمتخذ كأساس للمقارنة بين المعاملتين، ويؤدى ذلك بدوره 
   إلى تقدير قيمة هامش ربح شركة إيجيبكو بأقل من قيمته التى يجب إضافتها على تكاليف الإنتاج للمعاملة البينية، مما ينتج عنه تسعير هذه 

   المعاملة بقيمة أقل من السعر المحايد.

•  لذلك يجب إجراء تسويات لهامش مجمل الربح الذى تحققه إيجيتال بهدف أن تتناسب معالجاتها المحاسبية مع تلك المتبعة فى شركة إيجيبكو 
   بدلاً من استخدام هامش مجمل الربح المذكور مباشرة لتسعير المعاملة البينية.
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٧١

•  طبقاً للبيانات المتاحة فى المعاملة المستقـلة المختارة كأسـاس للمقارنة فـإن إيجيتال تقوم بإنتاج الوحـدة من حافظـات النقود الجلدية بسعر
   ٢١٠ جنيـه للوحـدة (نسبة ٧٪ من هذه القيـمة تمثل تكاليف إشرافيـة وعمـومية وإدارية) وتبـيع إنتاجها لموزعين مستقليـن فى دولـة البحرين 

   بسعر ٢٣١ جنيه للوحدة.

   لذلك قررت المصلحة إجراء التسويات التالية لتوحيد أساس احتساب التكاليف فى كلا المعاملتين بهدف تحديد مدى إمكانية الاعتماد على السعر 
   الذى تبيع به شركة إيجيبكو فى المعاملة قيد الاختبار.

قائمة الدخل لشركة إيجيبكو ( بالجنيه المصرى )  

التسويات

قائمة الدخل إيجيتال ( بالجنيه المصرى ) 

المبيعات إلى شركة بحرينكو
(١٠٠٠ وحدة × ٢٢٠ ج.م للوحدة)

(-) تكلفة المبيعات
(١٠٠٠ وحدة × ٢٠٠ ج.م)

مجمل الربح

بناء على البيانات المتاحة وبعد فحص المستندات التى قدمتها شركة إيجيبكو لإجراء تسويات على السعـر المحـدد للمعامـلة 
البينية الموضحة بأعلاه وفقاً للسعر المحايد، توصلت المصلحة إلى النتائج التالية:

١) بالرغم من أن شركة إيجيبكو اختارت معاملة مستقلة مماثلة إلى حد كبير لمعاملتها البينية وأن المصلحة مقتنعة بأنه لا 
     يوجد مشكلة فى المعاملة المستقلة المختارة، ألا أن السعر المحدد للمعاملة البينية فيما سبق ليس هو السعر المحايد.

٢) بمراجعة خطوات التسعير التى اتبعتها شركة إيجيبكو عند تحديد السعر المحايد للمعاملة البينيـة قيـد الفحص تبـين أن 
     شركة إيجيبكو استخدمت هامش الربح المضاف على التكلفة الذى حققته إيجيتـال مباشـرة دون إجـراء تسويـات لتعديل 
     المعالجات المحاسبية التى اتبعتها الشركة المستقلة لكى تتناسب مع المعالجات المحاسبية لشركة إيجيبكو، مما أدى إلى 

     فرق واضح فى أساس احتساب التكاليف وبالتالى أدى إلى تقليل قيمة هامش الربح.

٣) لذلك قامت المصلحة بإجراء تسويات إضافية لحساب تلك الفروق والتوصل لمجمل هامش الربح الفعلى.
     التسويات التى تم إجراؤها على تكلفة الإنتاج فى المعاملة المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة:

                                                                                                                جنيه
تكلفة الإنتاج متضمنة التكاليف الإشرافية والعمومية والإدارية         ٢١٠,٠٠٠ 
(-) التكاليف الإشرافية والعمومية والإدارية                                           ١٤,٧٠٠

(٧٪ × ٢١٠,٠٠٠ ج.م)                                               
تكلفة الإنتاج المعدلة                                                                         ١٩٥,٣٠٠

لذلك فإن هامش مجمل الربح الذى حققته إيجيتال سيتم تعديله وفقاً لذلك كما يلى:
                                                                                                 جنيه

المبيعات إلى شركة مستقلة فى دولة البحرين                   ٢٣١,٠٠٠ 
(-) تكلفة الإنتاج المعدلة                                                     ١٩٥,٣٠٠
مجمل الربح                                                                           ٣٥,٧٠٠

هامش مجمل الربح = ٣٥,٧٠٠ / ١٩٥,٣٠٠ = ١٨,٣٪

لذلك فإن هامش مجمل الربح الذى ينبغى أن تستخدمه شركة إيجيبكو فى تسعير معاملتها البينية هو ١٨,٣٪.

نسبة هامش مجمل الربحنسبة هامش مجمل الربح  ٢٠٠,٠٠٠/٢٠,٠٠٠
٪١٠ =

 ٢١,٠٠٠/٢١٠,٠٠٠
٪١٠ =

المبيعات إلى موزعين مستقلين
(١٠٠٠ وحدة × ٢٣١ ج.م للوحدة)

(-) تكلفة المبيعات
(١٠٠٠ وحدة × ٢١٠ ج.م)

مجمل الربح

 ٢٢٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٣١,٠٠٠

٢١٠,٠٠٠

٢١,٠٠٠



تحديد السعر المحايد للمعاملة البينية لشركة إيجيبكو

قائمة الدخل المعدلة لشركة إيجيبكو

المبيعات إلى شركة بحرينكو = تكلفة المبيعات × (١٠٠٪ + هامش مجمل الربح المعدل المتخذ كأساس للمقارنة)
٪٢٠٠,٠٠٠× ١١٨,٣ =                                             

                                            = ٢٣٦,٠٠٠ ج.م

المبيعات إلى شركة بحرينكو (١٠٠٠ وحدة × ٢٣٦,٦ ج.م للوحدة)
(-) تكلفة المبيعات (١٠٠٠ وحدة × ٢٠٠ ج.م)

مجمل الربح

بناءً على التسويات المبينة فيما سبق زاد مجمل ربح شركة إيجيبكو بنسبة ٨٣٪
( ٣٦٦٠٠ ج.م – ٢٠٠٠٠ ج.م) / ٢٠٠٠٠ ج.م، مما سيؤدى إلى زيادة جوهرية فى الربح الخاضع للضريبة لشركة إيجيبكو 

وبالتالى للضريبة المستحقة عليها.

٢٣٦,٦٠٠ ج.م
٢٠٠,٠٠٠ ج.م

٣٦,٦٠٠ ج.م
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مثال على طريقة هامش صافى ربح المعاملات
•  شركة إيجيبت تك شركـة متعددة الجنسيـات مقيمة فى مصر تعمـل كمـوزع بالجملة، وإيجيبت تك هى أحد فروـع شركـة جابان تك الشركة الأم 

   لمجموعة شركات متعددة الجنسيات مقيمة فى اليابان تعمل فى مجال تكنولوجيا التليفزيونات.

•  تقوم شركة جابان تك بتصنيع أجهزة التليفزيون وتوزعها فى جميع أنحاء العالم، كما تبيع منتجاتها محلياً فى اليابان وكـذلك إلى فروعها التى 
   تعمل كشركات توزيع بما فيها شركة إيجيبت تك وتحمل ماركة تك (المملوكة لشركة جابان تك).

•  ولا تبيع شركة جابان تك منتجاتها إلا للأشخاص المرتبطة (أى أعضاء مجموعة تك للتليفزيونات) من أجل توزيعها بجميع أنحاء العالم، ولا تبيع 
   أجهزة التليفزيونات التى تنتجها لأى موزعين مستقلين.

•  ويوجد أجهزة تليفزيون مماثلة يصنعها مُصنعين مستقلين وتُباع لموزعين مستقلين ولكنها لا تحمل ماركة تك.

•  خلال عام ٢٠١٧ باعت شركة جابان تك ١٠٠٠ جهاز تليفزيون إلى شركة إيجيبت تك، وبلغ سعر الجهاز الواحد ٦٤٠٠ جنيه مصرى.

•  ويتم فحص إيجيبت تك عن العام الضريبى ٢٠١٧. وبناء على الحقائق والظروف أجرت المصلحة تحليلاً لكل طريقة من طرق تسعير المعاملات
    المنصوص عليها بالقانون وحددت أن طريقة هامش صافى ربح المعاملات هى أنسب طريقة للوصول للسعر المحايد.

•  وتم اختيار إيجيبت تك باعتبارها الطرف قيد الاختبار حيث أنها تشترك فى أنشطة أقل تعقيداً مقارنة بالأنشطـة الـتى تؤديها شركة جابان تك،
    كما أنها لا تمتلك أو تساهم بأصول غير ملموسة عالية القيمة، بينما تمتلك جابان تك الاسم التجارى "تك" وتقوم بتطويره.

•  واستخدمت المصلحة قاعدة بيانات متخصصة فى عقد المقارنات من أجل إجراء تحليل درجة التماثل/ قابلية المقارنة لكى تحدد ما إذا كان تسعير
   المعاملات البينية لأجهزة التليفزيون المباعة من جابان تك إلى إيجيبت تك قد تم وفقاً لمبدأ السعر المحايد أم لا.

•  وبنـاءً على تحليـل درجة التماثل/ قابلية المقارنة الذى أجرته المصلحـة كـان يوجـد بيانات عـن شركات مستقلـة تعمل كموزع بالجمـلة بهيكل 
   وظيفى مماثـل لشركـة إيجيبت تك. وقد تـم فحص هذه الشركـات المستقلة المحتـمل اتخاذهـا كأساس للمقارنة من الناحيـة النوعية لاختـيار 

   شركات فى نفس الصناعة وتؤدى وظائف مماثلة وتتحمل مخاطر مماثلة لشركة إيجيبت تك.

•  وقد تم استخدام هامش ربح التشغيل (أى معدل ربح التشغيل بالنسبة للمبيعات) بأعتباره مؤشر مستوى الربح لأغراض المقـارنة، وكان هـذا 
   المعدل ثابت نسبياً حيث أنه تضمن فى المتوسط ثلاث سنوات.

•  وبناءً على التحليل الذى أجرته المصلحة فقد تم تحديد مجموعة نهائية مكونة من ١٠ شركات باعتبارها الشركات المستقلة المتخذة كأساس 
   للمقارنة بشركة إيجيبت تك. وتم حساب هامش ربح التشغيل لمتوسط ثلاث سنوات لكل شركة من هذه الشركات العشرة، والذى تم تحديـده 

   كما يلى:



•  يتراوح متوسط هامش ربح التشغيل عن ثلاث سنوات بالنسبة للشركات الموزعة المستقلة المماثلة من ٢,٧٪ كحد أدنى إلى ١٠,٨٪ كحد أقصى، 
   بوسيط قدره ٤,٧٪ ، والمدى الرُبيعى يترواح ما بين ٣,٣٪ و٦,٢٪.

•  ومع العلم بأن طريقة هامش صافى ربح المعاملات تعتمد على عوامل شــاملة لدرجة التماثل/ قابلية المقارنة فإن البيانات المتاحة عن الشــركات 
   الموزعة المستقلة المماثلة قد لا تكون كاملة بشكل كافِ لتحديد كافة الفروق (وخاصة الفروق غير الجوهرية).

•  وبمعنى آخر ففى حين أنه تم بذلك قصارى الجهد لإستبعاد الشركات التى بينها وبين شركة إيجيبت تك درجات تماثل أقل فإن مجموعة الشركات 
   المستقلـة المماثلـة التى تم الوصول إليها توفر نطاق من هوامش ربح التشغيل والتى قد يوجد معها بعض العيوب فى درجة التماثـل/ قابلية 
   المقارنة والتى لا يمكن تحديدها كمياً وبالتالى لا يمكن إجراء تسويات عليها. وفى هذه الحـالة يجب استخـدام أدوات إحصائية لتضييـق النطاق 

   واستبعاد الشركات التى تقع خارجه وتعزز مدى إمكانية الاعتماد على التحليل.

   ولذلك تستخدم المصلحة المدى الرقمى للسعر المحايد الذى يستخدمه الموزعون فى معاملات مماثلة لتقييم ما إذا كان سعر معاملات شراء 
شركة إيجيبت تك لأجهزة التليفزيون من الشركة الأم جابان تك هو السعر المحايد.

هامش ربح التشغيلالشركة

متوسط ثلاث سنوات٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥
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    حققت شركـة إيجيبت تك هامـش ربح تشغيل نسبتـه ٢,٥٪ عن العـام الضريبى ٢٠١٥، وهو  يكون أقل من المدى الرقمى للسعر المحايد. 
    ولذلك قررت مصلحة الضرائب المصرية إجراء تسويات على سعر معاملات إيجيبت تك (أى سعر شراء أجهزة التليفزيـون من شركة جابان تك)، 
    وذلك لكى يصل هامش ربح التشغيل لشركة إيجيبت تك إلى وسيط نطاق السعر المحايد، وبذلك الوصول إلى أنسب ربح تشغيل وبالتالى إلى

    الربح الخاضع للضريبة.

    وعلى ذلك قامت شركة إيجيبت تك بتعديل نتائجها المالية عن العام الضريبى ٢٠١٥ كما يلى:

•  وبناءً على التعديل الموضح أعلاه لسـعر معاملات شركـة إيجيـبت تك (أى سـعر الشـراء من شركة جابان تك)، فقـد زاد ربح تشغـيل إيجيبت تك 
   بمقـدار ٨٨٪ (٣٧٦,٠٠٠ – ٢٠٠,٠٠٠ / ٢٠٠,٠٠٠ جنيـه مصرى)، والذى سـيؤدى إلى زيـادة ربـح إيجيبت تك الـخاضـع للضريـبة بشكل كـبـيـر 

   وبالتالى زيادة الضريبة المستحقة.

المبيعات (لموزعين مستقلين)
٢٠١٥

٨,٠٠٠,٠٠٠
٦,٤٠٠,٠٠٠
١,٦٠٠,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠

٪٢,٥

تكلفة السلع المباعة (مشتريات من شركة جابان تك – ١٠٠٠ وحدة × ٦,٤٠٠)
مجمل الربح

مصروفات التشغيل

ربح التشغيل

هامش ربح التشغيل (معدل ربح التشغيل بالنسبة للمبيعات)

المبيعات (لموزعين مستقلين)
٢٠١٥

٨,٠٠٠,٠٠٠
٦,٢٢٤,٠٠٠
١,٧٧٦,٠٠٠
١,٤٠٠,٠٠٠
٣٧٦,٠٠٠

٪٤,٧

تكلفة السلع المباعة (مشتريات من شركة جابان تك – ١٠٠٠ وحدة × ٦,٢٢٤)
مجمل الربح

مصروفات التشغيل

ربح التشغيل

هامش ربح التشغيل (معدل ربح التشغيل بالنسبة للمبيعات)

•  وكان الأداء المالى لشركة إيجيبت تك خلال عام ٢٠١٥ كما يلى:



اتفاقات التسعير المسبق

الجزء الثانى



أظهرت تجربة العديد من الإدارات الضريبية فى دول مختلفة أن اســتخدام إجراءات الفحص المعتادة فى حل منازعات مســائل تســعير المعاملات أدى
 إلى الكثيـر من التعقيـدات، حيث ثبت أن هـذه الإجراءات مكلفة للغاية لكلا من الإدارات الضريبية والممولين وتستغرق وقتاً طـويلاً، مما أدى إلى 

نشأة مفهوم اتفاق التسعير المسبق كبديل لحل مشكلات تسعير المعاملات.

ولذلك فقـد استحدثـت مصلحة الضرائـب المصريــة نظـام اتفــاق التسعير المسبق لمسـاعـدة الممـوليـن على تـحـديد للســعر المحايد المناسب
 لمعاملاتهم البينية مع مجموعة الأشخـاص المرتبطة وذلك طبقاً لأحكام المـادة (٣٠) من القانون والمـواد (٣٨) و(٣٩) و(٤٠) المُعدلة من لائحتـه 

 التنفيذية.

ويتضمـن هذا الجزء من التعليمـات الإرشادية لتسعيـر المعامـلات توجهات مصلحـة الضرائب المصرية بشأن اتفاقات التسعير المسبق فى ضـوء أحكام 
القانون، كما يستعرض هذا الجزء أيضاً آليات نظام اتفاقات التسعير المسبق وإجراءاته وأسلوب تطبيقه فى مصر.

وتهـدف هذه التعليمـات الإرشادية إلى تزويد المموليـن الراغبين فى الدخـول فى اتفاقـات تسعـير مسبق مع المصلحـة بإرشادات عملية حول 
كيفية تقديم طلب للدخول فى اتفاق تسعير مسبق وكذلك إجراءات معالجة طلب التسعير المسبق.

وتُعد هذه التعليمات الإرشادية بمثابة مرجع لكل من الممولين والإدارات الضريبية بالدول الأخرى لفهم كيفية عمل نظام اتفاقات التسعير المسبق 
فى مصر.

اتفاقات التسعير المسبق
مقدمة

٧٧

مقدمـــة

الجزء الثانى



نظرة عامة على التعليمات الإرشادية

أنواع اتفاقات التسعير المسبق
التعليمات الإرشادية التى سيتم إصدارها فى المستقبل

الأحكام الأخرى ذات الصلة
التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات – الجزء الأول

التعليمات الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الخاصة بتسعير المعاملات 

٧٨



أنواع اتفاقات التسعير المسبق

التعليمات الإرشادية التى سيتم إصدارها فى المستقبل

يوجد ثلاثة أنواع من اتفاقات التسعير المسبق وهى: اتفاقات التسعير المسبق الأحادية، والثنائية، ومتعددة الأطراف. 

اتفـاق التسعـير المسبـق الأحادى يُمثل اتفاقاً بين ممول واحد وإدارة ضريبية واحدة، أى أنه فى حالة مصر يُمثل اتفاقـاً بين ممـول مقيم فى مصر 
ومصلحة الضرائب المصـرية فقط بشأن المنهجيـة المناسبة لتسعيـر المعاملـة (المعاملات) موضوع الاتفـاق. فى حيـن أن اتفاق التسعير المسبق 
الثنائى أو متعدد الأطراف يمثـل اتفـاقاً يتم إبرامـه على أساس ثنائى أو بين عدة أطراف وبالتالى يتضمـن اتفاقـاً بيـن أكثـر من ممـول مع الإدارات 
الضريبيـة ذات الصـلة لحكومتيـن أو أكثر، وعلـى ذلك فإن اتفاق التسعير المسبق الثنائى أو متعـدد الأطراف يُمثل اتفاقـاً يدخله ممول مقيم فى 
مصـر مع مصلحـة الضـرائب المصريـة وكذلك أشخاص مرتبطـة للممـول وإدارات ضريبيـة أجنبيـة ذات صلة طبقاً لأحكام إجراء الاتفاق المتبادل 

المنصوص عليها فى المادة (٢٥) من نموذج اتفاقية الضرائب الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

يُعد مبدأ اتفاق التسعير المسبق مفهوماً حديثاً بالنسبة لمصر، ولذلك تدرك مصلحة الضرائب المصرية حاجة الممولين إلى وقت كافِ لفهم المبادئ
الخاصة بهذا النظام وتطبيقها عملياً، ولذلك قررت المصلحة أن تبدأ بتطبيق اتفاقات التسعير المســـبق الأحاديـــة فقط فى هـــذه المرحلـــة من نظام

اتفاقات التسعير المسبق بمصر.

وبناء عليه توفر هذه التعليمات الإرشادية وصفاً للمفاهيم الرئيسية لاتفاق أحادى للتسعير المسبق مع مصلحة الضرائب المصرية وآليات الاتفاق 
وإجراءاتـه. ويتضمـن الفصل الخامس من هـذا الجزء وصفاً لأنواع اتفاقـات التسعير المسبق ومنها الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ولكن لن 

تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتفعيل إبرام الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف للتسعير المسبق فى هذه المرحلة حتى إشعار رسمى آخر.

 ١- قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

الأحكام الأخرى ذات الصلة

يرجى الرجوع إلى قسم "النصوص القانونية" فى مقدمة الجزء الأول من هذه التعليمات الإرشادية التى تشير إلى المادة (٣٠) من القانون والمواد 
(٣٨) و(٣٩) و(٤٠) من لائحته التنفيذية.

 ٢- الجزء الأول من التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات 
كما ذكرنا فى قسم "مدخل إلى التعليمات الإرشادية لمصر" فى مقدمة الجزء الأول من هذه التعليمات الإرشادية فإن مصلحة الضرائب المصرية 
تؤمن بأن قواعد تسعير المعاملات سيتم إدارتها بكفاءة إذا قام الممولون بالتعاون مع المصلحة فى حل مشكلات تسعير المعاملات. ولذلك نحث 

الممولين على أن يناقشوا مع المصلحة أى أمور تشغل اهتمامهم بشأن ممارسات تسعير معاملاتهم. 
وإذا تولد لدى أحد الممولين اعتقاد أن طبيعة أعماله ومشكـلات تسعـير معاملاتـه ذات الصلة فريـدة من نوعها أو معقدة فى طبيعتها فإننا نحث 

الممول على إبرام اتفاق تسعير مسبق مع المصلحة لتجنب أى نزاعات ضريبية فى المستقبل.

 التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

"يبدأ اتفاق التسعير المسبق بطلب رسمى من الممول ويتطلب عقد مفاوضات بين الممول –شخص مرتبط أو أكثر– وإدارة ضريبية
 أو أكثر. وتعد اتفاقات التسعير المسبق مكملة للإجراءات الإداريـة والقضائية وآليـات عقد المعاهـدات التقليدية الخاصة بحـل مسائل 

 تسعير المعاملات، حيث يمكن أن هذه الاتفاقات مفيدة جداً فى حالة عدم نجاح الآليات التقليدية أو صعوبة تطبيقها".

  علماً بأن إبرام هذه الاتفاقات يخضع لموافقة مصلحة الضرائب المصرية على الطلب المقدم من الممول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق.

وقد استخدمت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كمرجع أساسى فى إعداد 
هذا الدليل، ومـن ثم فللاطلاع على شرح أكثر تفصيلاً حـول المبادئ المذكورة فى هذا الدليل ينبغى الرجوع إلى التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات 

الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

٧٩

تنص التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن اتفاقات التسعير المسبق على ما يلى:



مدخل لمفهوم اتفاق التسعير المسبق

١-١ نظرة عامة
١-٢ مزايا اتفاق التسعير المسبق

١-٣ نطاق اتفاق التسعير المسبق
       ١-٣-١ طبيعة المعاملات التى يشملها اتفاق التسعير المسبق ومدته

       ١-٣-٢ الممولين المؤهلين للتقدم بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق

ملخص الفصل الأول

الفصـــل الأول 



١-١ نظرة عامة

١-٢ مزايا اتفاقات التسعير المسبق

١-٣ نطاق اتفاق التسعير المسبق

•  يُمثل اتفاق التسعير المسبق اتفاقاً إجرائياً بين ممول الضريبة والإدارة الضريبية بحيث يُحدد هذا الاتفاق طريقة تسعير المعاملات الواجب 
   اتباعها لتحديد السعر المحايد لمعاملات بينية محتملة بعينها بين ممول الضريبة والأشخاص المرتبطة.

• وقد تم تصميم نظام اتفاق التسعير المسبق بحيث يُمكّن ممولى الضريبة ومصلحة الضرائب المصرية من الاتفـاق على المعـالجة المناسبة 
   لتسعير المعاملات البينية المحتملة والتى يقوم بها ممول الضريبة خلال فترة معينـة – تكون عادة أكثر من سنة – فى ظل شروط محددة، 

   ولذلك يستهدف نظام اتفاق التسعير المسبق وضع منهج مسبق للتعاون بين الممول ومصلحة الضرائب لحل أى نزاعات قد تنشأ مستقبلاً 
   بشأن تسعير المعاملات.

•  كما يُعد اتفاق التسعير المسبق بمثابة اتفاق قانونى ملزم لكل من مصلحة الضرائب المصرية وللممولين الذين تقدموا بطلب للدخول فى 
   اتفاق تسعير مسبق. 

•  ويتم تقديم كافة طلبات اتفاقات التسعير المسبق للإدارة المنوطة بإدارة هذه الطلبات وهى" إدارة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية".

•  اتفاق التسعير المسبق هو اتفاق ملزم من الناحية القانونية يعمل بمثابة أداة فعالة لتعزيز التعاون بين الممول ومصلحـة الضرائب المصرية، 
    والذى بموجبه يتمتع الممول بالمزايا التالية :

     أ - توفير درجة عالية من اليقين فيما يتعلق بمسائل تسعير المعاملات وخاصة طريقة تسعيـر المعامـلات البينية التى يشملها اتفاق التسعير 
         المسبق، مما يؤدى إلى تمكين الممول من أن يُحدد بدقة المعالجة الضريبية للمعاملات البينية المحلية والدولية.

     ب - إمداد الممولين بمعلومات موضوعيـة بهدف وضـع تنبؤ أفضل للتكاليف والمصروفات بما فى ذلك الالتزامات الضريبية بما يؤدى إلى تأكد 
            الممول من حقوقه والتزاماته.

     ج -خفض وقت وتكلفة الفحص الضريبى للمســائل المتعلقة بتســعير المعاملات التى يتطلبها الفحص الضريبى المعتاد/ فحص تســعير المعاملات، 
          وتقليل فرص امتداد فترات المنازعات القانونية وما يرتبط بها من تكلفة.

     د - تقليل عبء إمساك الدفاتر إذ يعرف الممول مسبقاً المستندات المطلوب توفيرها والاحتفاظ بها لإثبات التزامه بالطريقة المتفق على اتباعها 
          فى تسعير معاملاته.

"قد تجـد الإدارات الضريبية أن اتفاقات التسعير المسبق مفيدة جداً فيما يتعلق بمسائل توزيع الأرباح أو الدخل التى تنشأ فى مجال 
 عمليات التبادل التجـارى التى تـتم على مستوى العالم للأوراق المالية والسلع، وكذلك فى التعامل مع الاتفاقيات متعددة الأطراف 
 لاقتسام التكاليف. كما قد يكون مفهوم اتفاقات التسعير المسبق مفيداً أيضاً فى حل القضايا المطروحة فى المادة ٧ من نموذج 
 اتفاقية الضرائب لمنظمة التعـاون الاقتصادى والتنمية والمتعلقة بمشكلات اقتسام التكاليف والمنشآت الدائمة وعمليات الفروع".

٨١

اتفاقات التسعير المسبق
الفصل الأول

   تنص التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصـة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على أنه:

الجزء الثانى



١-٣-١ طبيعة المعاملات التى يشملها اتفاق التسعير المسبق ومدته

١-٣-٢ الممولين المؤهلين للتقدم بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق

•  لا تقتصر اتفاقات التسعير المسبق على أنواع محددة من المعاملات البينية أو صناعات بعينها، ولذلك فمن الممكن أن تشتمل اتفاقات التسعير
    المسبق على معاملات بينية منها:

       أ- شراء أصول ملموسة وبيعها وتحويلها واستخدامها.
       ب- تحويل أصول غير ملموسة أو ترخيصها أو استخدامها.

       ج- معاملات مالية.
       د- معاملات تتعلق بالخدمات بما فى ذلك اتفاقات اقتسام التكاليف.

•  تُطبق اتفاقات التسعير المسبق على معاملات من المتوقع أن تتم فى أعوام قادمة، لذلك تختلف الفترة الفعلية لاتفاق التسعير المسبق باختلاف 
   الصناعة والمنتجـات والمعاملات التى يشملها الاتفاق، وعلى ذلك ففى الواقـع العملى تختلـف مدة اتفاق التسعير المسبق تبعـاً لحقائـق وظروف 

   كل حالة. ويتم تحديد المدة المحددة لاتفاق التسعير المسبق طبقاً للشروط المطبقة بالاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والممول.

•  تقديم طلب للدخول فى اتفاق تسعير مسبق هو خيار متاح لجميع الممولين الخاضعين لأحكام القانون، بما فى ذلك المنشآت الدائمة. وبصـــورة
   أكثر تحديـداً فإن المعاملات بين أقسام من نفس فروع الشركة العاملة فى دول مختلفة (مثلاً بين المكتب الرئيسى ومنشأة دائمـة أو بين اثنين 

   من المنشآت الدائمة المنفصلة) تكون أيضاً مؤهلة للدخول فى اتفاق تسعير مسبق وتخضع لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ذات الصلة.

•  وفيما عدا بعض الحالات الاستثنائية (والتى تتوافر فيها عوامل وحقائق وظروف محددة مناسبة للحالة) فلن يُحدِد اتفاق التسعير المسبق الأرباح
    الفعلية أو الدخل الفعلى الخاضع للضريبة، ولكنه سوف يُحدِد مجموعة مناسبة من المعايير (مثل طريقة تسعير المعاملات، والمعاملات المماثلة،

    أو العوامل المحددة لقابلية المقارنة/ درجة التماثل، والتسويات الملائمة لها، والافتراضات ذات التأثير للأحداث المستقبلية) وذلك لتحديد الشروط 
    التى تتماشى مع مبدأ السعر المحايد لتلك المعاملات البينية خلال فترة زمنية محددة. 

وجدير بالذكر أنه لا يمكن قبول جميع الطلبات المقدمة من الممولين للدخول فى اتفاق تسعير مسبق، ففى الواقع العملى لا يمكن لجميع الممولين 
تطبيق اتفـاق التسعيـر المسبق. وبناء على ذلك ينبغـى على المموليـن استخدام اتفاقات التسعير المسبق بحكمه لمساعدتهم علـى حـل مشكلات 

تسعير معاملاتهم ذات الطبيعة الفريدة أو المعقدة نظراً لأن الدخول فى اتفاق تسعير مسبق يُعد إجراءً مكلفاً للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً.

٨٢

    •  وعادة يشتمل نطاق اتفاق التسعير المسبق على ما يلى:

        أ -  الممول والشخص (أو الأشخاص) المرتبطة المحليين/ الأجانب.
        ب -  المعاملات البينية التى يشملها اتفاق التسعير المسبق.

        ج -  طريقة تسعير المعاملات التى سيتم تطبيقها بما فى ذلك النتائج النهائية المتعلقة بالسعر المحايد نتيجة تطبيق الطريقة المتفق على 
               اتباعها لتسعير المعاملات.

        د -  مدة اتفاق التسعير المسبق.
        هـ -  الافتراضات ذات التأثير.

        و -  الشروط الأخرى المتفق عليها (إن وجدت).٢٠

وفى هذا السياق فإن نطاق اتفاق التسعير المسبـق قد يشمل كافة المسائل المتعلقة بتسعير المعاملات لأحد الممولين أو قد تقتصر على معاملات 
بينية بعينها والمعاملات التابعة لها.ف

  ٢٠انظر الفصل الثالث من هذه التعليمات الإرشادية: "إجراءات طلب الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق "للشرح التفصيلى لنطاق اتفاق التسعير المسبق.



•  اتفاق التسعيـر المسـبق الأحـادى يُمثل اتفاقـاً بين الممـول والإدارة الضريبية حيث يُحدد هذا الاتفاق طريقـة تسعيـر المعـاملات التى 
    سيتم استخدامها للتوصل إلى السعر المحايد للمعاملات البينية التى تتم فى المستقبل بين الممول والأشخاص المرتبطة.

    يُعد اتفاق التسعير المسبق بمثابة اتفاق قانونى ملزم.

•  يهدف نظام اتفـاق التسعير المسبـق إلى توفير منهج مسبق للتعاون بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية لحل المنازعات التى قد تنشأ 
   مستقبلاً فى تسعير معاملاته.

•  مزايا اتفاقات التسعير المسبق:

    أ -  توفير درجة من اليقين بشأن تطبيق أنسب طريقة يتم اتباعها فى تسعير المعاملات البينية التى يشملها اتفاق التسعير المسبق.
    ب -  تأكد الممول من حقوقه والتزاماته.

    ج -  خفض وقت وتكلفة الفحص الضريبى فى المسائل المتعلقة بتسعير المعاملات.
    د -  تقليل عبء إمساك الدفاتر.

•  اتفاقات التسعير المسبق تُطبق على المعاملات التـى من المتوقـع أن تتم خلال أعوام قادمة، وتختلف الفترة الفعلية لاتفاق التسعير المسبق 
   باختلاف الصناعة والمنتج والمعاملات التى يشملها الاتفاق.

•  أى ممول يمارس نشاطاً فى مصر وخاضع لأحكام القانون يمكنه تقديم طلب للدخول فى اتفاق تسعير مسبق بما فى ذلك المنشآت الدائمة.
    ولكن ينبغى على الممولين استخدام اتفاقات التسعير المسبق بحرص لمساعدتهم فى حل أى مشكلات يواجهونها فى تسعير معاملاتهم.

ملخص الفصل الأول

٨٣



تقديم طلب للدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق

٢-١ إجراءات اتفاق التسعير المسبق
        ٢ -١-١ الاجتماع التمهيدى السابق لتقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق

                     ٢-١-١-١ الافتراضات ذات التأثير
                     ٢-١-١-٢ المدة التى يشملها اتفاق التسعير المسبق

٢-١-٢ تقديم طلب رسمى

ملخص الفصل الثانى

الفصـــل الثانى



٢-١ إجراءات اتفاق التسعير المسبق

٢-١-١ الاجتماع التمهيدى السابق لتقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق

•  تتراوح الفترة التى تستغرقها إجراءات تقديم طلبات الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق وحتى إبرام الاتفاق عموماً بين ثلاثة إلى ستة أشهر.٢١
   ويخضع أى ممول يتقدم بطلب الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق للإجراءات التالية:

       أ- حضور الاجتماع التمهيدى الذى يسبق تقديم الطلب.
       ب- تقديم الطلب باستخدام النموذج المحدد لذلك.

       ج- مراجعة حزمة المستندات اللازمة للدخول فى اتفاق تسعير مسبق.
       د- تقييم الاتفاق وإجراء المفاوضات اللازمة.

       هـ- توقيع اتفاق التسعير المسبق.
       و- الالتزام باتفاق التسعير المسبق، أى تقديم تقرير سنوى يوضح التزام الممول بشروط اتفاق التسعير المسبق خلال فترة الاتفاق.

•  على الممول قبل تقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعـير مسبـق أن يتقـدم بطلب مكتوب لمصلحة الضرائب المصريـة لعقد اجتمـاع خلال فترة 
   لا تقل عن ستة أشهر من اليوم الأول للفترة المقترحة أن يغطيها الاتفاق. ويتمثل الغرض من هذا الاجتماع فى تحديد مدى ملائمة تقدم الممول 
   بطلـب الدخـول فى اتفاق تسعيـر مسبق، وقد يتطلب هذا الأمر أكثر من جلسة لكى تتمكن المصلحة من الحصـول على المعلومـات المطلوبـة 
   لإجراء تقييم  مبدئى واتخاذ قرار قائم على معرفة دقيقة فيما إذا كان قد تم استكمال إجراءات التقديم لطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق.

   ويتم مناقشة الموضوعات التالية فى الاجتماع التمهيدى السابق لتقديم الطلب:

       أ- الفترة التى يشملها اتفاق التسعير المسبق.
       ب- الأشخاص المرتبطة المشتركة فى المعاملات، والمعاملات داخل مجموعة الشركات التى يشملها الاتفاق (بما فى ذلك طبيعة المعاملات 

             ونطاقها).
       ج- تصور عام عن أنشطة الممول خلال السنوات السابقة وأنشطته المتوقعة فى السنوات المقبلة.

       د-  وصفاً عاما للوظائف التى يقوم بها والمخاطر التى يتحملها كل من الممول والأشخاص المرتبطة الذين سيشملهم طلب اتفاق التسعير 
             المسبق.

       هـ- الطريقة المقترح اتباعها فى تسعير المعاملات ووصف عام للافتراضات ذات التأثير.
       و- المعلومات والمستندات المطلوبة.

       ز- أى حالات أو مسائل أخرى ذات صلة تتطلب توضيحاً.

   وعلى الممول الراغب فى إبرام اتفاق أحادى للتسعير المسبق مع المصلحة أن يقـوم بتـقديم طلب لحضـور الاجتمـاع التمهيدى مرفقـاً به حزمة 
   المعلومات التى تغطى البنود السابقة، وذلك فى موعد أقصاه أسبوعين قبل موعد الاجتماع التمهيدى .٢٢

وفيما يلى أمثلة لحزمة المعلومات الواجب إرفاقها بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق لتيسير رجوع الممول إليها:
       أ- الهيكل التنظيمى لمجموعة الشركات التى يُمثل الممول أحد شركاتها التابعة وكذلك نوع الصناعة التى يعمل بها.

       ب- الشخص المرتبط أو الأشخاص المرتبطة ذات الصلة بالمعاملة أو المعاملات البينية وحركة تلك المعاملات.
       ج- بيان بفحص تسعيـر المعامـلات وفحص ضريبـة الدخـل (إن وجدت) للسنـوات السابقة وأى مسائـل متعلقة بالفحص الضريبى لمحلى أو

            لأجنبى ذات الصلة.
       د- أسباب طلب التقدم للدخول فى اتفاق تسعير مسبق.

       هـ- السياسات والنظم والممارسات المحاسبية ذات الصلة بتسعير المعاملات.
       و- الطريقة المقترح اتباعها فى تسعير المعاملات فى ظل اتفاق التسعير المسبق والأساس المنطقى الذى تستند إليه.

       ز- الممثلون الرئيسيون للممول الذين سيشتركون فى اتفاق التسعير المسبق.
       ح- أية مستندات تتعلق بطلب سابق مماثل أو لاتفاق تسعير مسبق تم من جانب إدارات ضريبية أخرى.

•  إذا توصل الطرفان لتوافق بعد الاجتماع ترسل مصلحة الضرائب المصرية إخطاراً رسمياً مكتوباً للممول خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع لكى 
   يتقدم بطلب رسمى للدخول فى اتفاق التسعير المسبق.

•  وآخذاً فى الاعتبار أن كل اتفاق من اتفاقات التسعير المسبق يتميز عن غيره بمجموعة مختلفة من الحقائق والظروف فإن قبول إحدى حالات 
   تسعير المعاملات ليشملها اتفاق التسعير المسبق مع المصلحة يخضع لعملية تقييم تُحدد بحسب كل حالة على حدة. 

٢١هذه المدة مجرد إطاراً زمنياً إرشادياً وقد تختلف بحسب كل حالة على حدة.
٢٢ انظر الملحق (١) للاطلاع على نموذج "١" لاتفاق التسعير المسبق الأحادى – طلب حضور الاجتماع التمهيدى السابق لتقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق. ويمكن تحميل

نموذج "١" من موقع مصلحة الضرائب المصرية أو الحصول عليه من إدارة تسعير المعاملات بالعنوان التالى:القطعة التاسعة – بلوك ٤٣ – الحى العاشر – مدينة نصر – القاهرة – مصر.

اتفاقات التسعير المسبق
الفصل الثانى

٨٥

الجزء الثانى



•  وعلى ذلك يشترط وضع الافتراضات ذات التأثير وشرحها بالتفصيل فى اتفاق التسعير المسبق بما فى ذلك كيف سيؤثر حدوث هذه الافتراضات 
   على مدى الاعتماد على الطريقة التى سيتم اتباعها لتسعير المعاملات وقابليتها للتطبيق. وقد يتم مراجعة اتفاق التسعير المسبق أو إلغائه إن 

   لم يتمكن الممول من الوفاء بأى من الافتراضات ذات التأثير خلال فترة اتفاق التسعير المسبق.

٢-١-١-١ الافتراضات ذات التأثير

       أ- عندما تكون المعاملات البينية أو مشكلات تسعير المعاملات معقدة على نحو غير عادى.
       ب- عندما يكون تطبيق طريقة تسعير المعاملات يثير تساؤلات حول مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة ودقتها.

       ج- عندما يتطلب تطبيق طريقة تسعير المعاملات استخدام أسلوب مبتكر وتقنيات غير عادية.
        د- إذا كان الممول الذى يتقدم بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق يمارس نشاطه فى صناعة متخصصة أو سوف يشارك فى معاملات مع

            أشخاص مرتبطـة فى دولة/ منطقة بعينها (مثل الدول التى تطبق أسعار ضريبية منخفضة أو دول الملاجئ الضريبية)، مما يعطى طلبه 
            أولوية الدخول فى اتفاق تسعير مسبق مع المصلحة.

       هـ- إذا كانت المعاملات محل طلب الاتفاق قد خضغت للفحص الضريبى عن سنوات سابقة وسيتم الدخول فى الاتفاق الجديد علي نفس الأسس 
           المتفق عليها نتيجة الفحص السابق بما يؤدى إلى تجنب آى نزاعات قد تنشأ مستقبلاً.

 

•  الافتراضات ذات التأثير هى الافتراضات المتعلقة بما يلى:

       أ- الظروف التشغيلية والاقتصادية والتى فى حالة حدوثها قد تؤثر تأثيراً كبيراً على المعاملة أو المعاملات البينية المتضمنة فى الاتفاق وعلى 
           مدى قدرة طريقة تسعير المعاملات المختارة أن تعكس السعر المحايد للمعاملة أو المعاملات على نحو موثوق به.

      ب- التغيرات فى القوانين واللوائح الحكومية، وأنشطة الأعمال وظروف السوق التى قد يكون لها أثر مادى يُعتد به على المعاملة أو المعاملات
             التى يشملها اتفاق التسعير المسبق.

•  ومن أمثلة الافتراضات ذات التأثير ما يلى:

       أ- التغيرات التى يتم إجراؤها على نصوص القوانين المحلية والاتفاقيات الضريبية ذات الصلة.
       ب- الافتراضات المتعلقة بالتعريفات الجمركية والرسوم وقيود الاستيراد وضريبة القيمة المضافة واللوائح الأخرى ذات الصلة.

       ج- الافتراضات المتعلقة بأسعار الصرف ومعدلات الفائدة والتصنيفات الائتمانية وعوامل أخرى ذات صلة.
       د- الافتراضات المتعلقة بطبيعة وظائف المشــروع والمخاطر التى يتحملها اطراف المعاملة أو المعاملات التى يشــملها اتفاق التســعير المســبق.

•  وتختلف الافتراضات ذات التأثير اختلافاً كبيراً من اتفاق لآخر من اتفاقات التسعير المسبق، ولذلك ينبغى التعامل مع تلك الافتراضات وتوصيفها 
   بشكل دقيق لكى تُناسب حقائق وظروف كل حالة من حالات اتفاق التسعير المسبق.

•  فمثلاً إن كـانت إمكانية الاعتمـاد على الطريقـة المتبعة فى تسعير المعاملات تتأثر بتقلبات أسعار الصرف فقد يكون من الضرورى تحديـد إلى
   آى درجـة أن تؤثـر تغيـرات أسعـار الصـرف على إمكانيـة الاعتمـاد على تطبيـق الطريقة الـمتبعـة فى تسعيـر المعـامـلات. وعلى ذلك يمكـن أن
   يتحدد فى شروط اتفاق التسعير المسبق المدى الذى يمكن أن تتغير فى نطاقه أسعار الصرف بما لا يؤثر على إمكانية الاعتماد على الطريقـة 
   المتبعة فى تسعير المعاملات، وكذلك الحد الذى إن تم تجاوزه فينبغى مراجعة الطريقة المتبعة فى تسعير المعاملات أو الحد الذى يُعد انتهاكاً 

   للافتراضات ذات التأثير ومن ثم يتطلب إعادة التفاوض بشأن اتفاق التسعير المسبق.

•  وتنص التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فيما يتعلق بأهمية الافتراضات ذات التأثير لاتفاق 
   التسعير المسبق على ما يلى:

وتتمثل حالات تسعير المعاملات التى يكون لها الأولوية فى الدخول فى اتفاق تسعير مسبق فيما يلى:

.(LIBOR) ٢٣سعر ليبور: متوسط سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن

 "إمكانية الوثوق بأى تنبؤ مستخدم فى اتفاق للتسعير المسبق يعتمد على كلا من طبيعة التنبؤ والافتراضات ذات التأثير التى يرتكز 
  عليها التنبؤ، فمثلاً ليس من المنطقى التأكيد على أن السعر المحايد المتعلق بمعدل الأقتراض قصير الأجل لشركة بعينها بالنسبة 
  لعمليات الاقتراض داخل شركات المجموعة سيظـل ثابتـاً بنسبـة ٦٪ خـلال الثلاث سنوات القادمة. ولكن مـن المعقـول التنبؤ بأن 
  معدل الاقتراض سيكون بسعـر ليبور(LIBOR) ٢٣ بالإضافة إلى نسـبة مئوية ثابتة. وبذلك يمكـن الوثوق فى التنبـؤ بصـورة أكبـر 
  إذا تم إضافة أحد الافتراضات ذات التأثير المناسبة فيما يتعلق بمعدلات الائتمان الخاصة بالشركة (مثلا ستتغير النسبة التـى يتـم

  إضافتها لسعر ليبور إذا  تغيرت معدلات الائتمان)."

٨٦



٢-١-١-٢ الفترة التى يشملها اتفاق التسعير المسبق

٢-١-٢ تقديم طلب رسمى

•  ينبغى أن يقترح الممول فترة مبدئية لاتفاق التسعير المسبق أخذاً فى الاعتبار الصناعة التى تعمل فيها شركته وطبيعة المعاملة أو المعاملات 
   البينيـة التى يشملهـا اتفاق التسعير المسبـق. وعموماً تختلف فترة اتفاق التسعير المسبـق باختـلاف حقائق وظروف كل حالـة من حالات اتفاق

   التسعير المسبق.

    يجوز تجديد اتفاق التسعير المسبق لفترة إضافية بعد نهاية فترة الاتفاق. 

(وسيتم مناقشة هذا بتفصيل أكبر فى الفصل الرابع بالجزء الثانى من هذه التعليمات الإرشادية).

•  يجب تقديم طلب للدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق باستخدام نموذج (٢) خلال شهرين من استلام إخطار رسمى من مصلحة الضرائب 
   المصرية بنتجة الاجتماع السابق لتقديم الطلب .٢٥

•  ينبغى تقديـم المستنـدات ذات الصلة التى ترفق بطلب الدخول فى اتفـاق التسعير المسبق بكلا من اللغتين العربية والإنجليزية، ولكـن يجـوز 
   للممول مبدئياً تقديم المستندات باللغة الإنجليزية ، وتقوم المصلحة لاحقاً بإخطاره إذا كان عليه تقديم ترجمة للمستندات باللغة العربية.

 ٢٤ انظر القسم ٦-٤ الخاص بمراجعة اتفاق التسعير المسبق والغائه.
 ٢٥ انظر الملحق (٢) نموذج "٢" – استمارة طلب الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق. ويمكن تحميل النموذج "٢" من على موقع مصلحة الضرائب المصرية أو الحصول عليه 

       من إدارة تسعير المعاملات فى العنوان التالى: القطعة التاسعة – بلوك ٤٣ – مدينة نصر – القاهرة - مصر
 

•  وفى حالة الإلغاء يحق لمصلحة الضـرائب المصرية إجراء فحص لتسعير المعاملات على ممارسات الممول فى تسعيـر معاملاته بما فى ذلك المعاملات 
البينية التى شملها اتفاق التسعير المسبق الملغى وفقاً لإجراءات الفحص المعتادة والتى قد تؤدى إلى إجراء تسويات على تسعير معاملات الممول .٢٤

٨٧

اتفاقات التسعير المسبق
الجزء الثانىالفصل الثانى



•  تتراوح الفترة بين تقديم طلب للدخـول فىاتفاق أحادى للتسعير المسبق وإبرام الاتفاق مدة تتراوح بين ثلاثـة إلى ستة أشهـر وذلـك بحـسب 
    الوقت المستغرق فى الإجراءات التالية:

        أ- حضور اجتماع تمهيدى سابق لتقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق.
        ب- تقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق.

        ج- مراجعة حزمة المستندات المرفقة بطلب الدخول فى الاتفاق.
        د- تقييم الطلب وإجراء المفاوضات اللازمة مع الممول.

        ه- توقيع اتفاق التسعير المسبق.
        و- التزام الممول باتفاق التسعير المسبق من خلال تقديم تقرير سنوى يوضح التزامه بالاتفاق.

•  ينبغى على الممول الراغب فى إبرام اتفاق أحادى للتسعير المسبق   مع المصلحـة أن يتقدم بطلب لحضـور اجتماع تمهيـدى قبل التقديم 
   للدخول فى الاتفاق، على أن يكون هذا الطلب مرفقاً به حزمة المعلومات المطلوبة وذلك فى موعد أقصاه أسبوعين قبل موعد الاجتماع التمهيدى.

•  تقوم المصلحة بإخطار الممول رسمياً بنتيجة الاجتماع التمهيدى سواء بإمكانـية تقديمـه لطلب الدخـول فى اتفـاق تسعير مسبـق أم لا خلال 
    أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.

•  تختلف الافتراضات ذات التأثير باختلاف كل حالة من حالات اتفاق التسعير المسبق، وعلى ذلك ينبغى معالجتها وتصميمها بما ينـاسب حقائق
   وظروف كل حالة. حيث يجب وضع الافتراضات ذات التأثير بالتفصيل بما يتناسب مع سياق اتفاق التسعير المسبق.

•  تختلف فترة اتفاق التسعير المسبق باختلاف حقائق وظروف كل حالة.

•  يجب تقـديم طلب رسمـى للدخول في اتفاق أحادى للتسعير المسبق خلال شهـرين من استـلام إخطار رسـمى من مصلحـة الضـرائب بنتيجة 
   الاجتماع السابق لتقديم الطلب.

ملخص الفصل الثانى

٨٨



إجراءات للدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق

٣-١ إجراءات الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق
        ٣-١-١  مراجعة المستندات المقدمة من الممول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق

        ٣-١-٢  تقييم حزمة المستندات المرفقة بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق
        ٣-١-٣  التفاوض الخاص بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق
        ٣-١-٤  استكمال إجراءات طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق

        ٣-١-٥  رفض الطلب المقدم من الممول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق
        ٣-١-٦  سحب الممول للطلب المقدم للدخول فى اتفاق تسعير مسبق

ملخص الفصل الثالث

الفصـــل الثالث



٣-١ إجراءات الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق

مراجعة المستندات المقدمة من الممول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق  ٣-١-١

•  بعد تقييم الحالة عقب الاجتماع التمهيدى السابق لتقديـم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق فإن مصلحة الضرائـب المصريـة سوف تُخطر 
   الممول رسمياً بما إذا كانت ترغب فى مواصلة إجراءات اتفاق التسعير المسبق حتى يتقدم الممول بطلب رسمى للدخول فى الاتفاق مرفقاً 

   به حزمة المستندات المطلوب تقديمها لإبرام اتفاق التسعير المسبق.

•  وخلال الفترة التى يتم فيها استيفاء إجراءات تقييـم طلب الدخول فى اتفاق التسعيـر المسبق يحق لمصلحة الضرائب المصرية اقتراح منهجيات 
   بديلة لتسعير المعاملات، أو تطبيق النطاق المقترح لاتفاق التسعير المسبق أو التوسع فيه، أو رفض الطلب المقدم برمته.

•  فى حالـة استـلام الممـول إخطـاراً رسمياً مـن مصلحة الضرائب المصرية لـمواصلة إجراءات الدخول فى اتفـاق التسعير المـسبق، فـعلى الممول 
   تقديم طلب رسمى للدخول فى الاتفاق مرفقاً به حزمة المستندات المطلوب تقديمها لإبرام الاتفاق. وتقع على الممول مسئولية ضمان توفير 
   كافـة المعلومـات والمستندات المطلوبـة لإبرام الاتفاق وذلك لتمكين المصلحة من تقييم مدى ملائمة المقترحـات المقدمة فى الطلب الخاص 

   بالدخول فى اتفاق التسعير المسبق .٢٦

•  وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية التـزامها بقبول دراسـة طلب الدخول فى اتفـاق تسعير مسبق من خلال إرسال خطاب رسمى للممول مقدم
   الطلب خـلال ٣٠ يوم مـن تـاريخ استـلام الطلب وحزمـة المستنـدات المرفقة به. ويوضح خطـاب قبـول الطلب الشروط والبنـود ذات الصلة التـى 
   ستقوم المصلحة على أساسها بمراجعة حزمة المستندات المرفقة بالطلب. ومن الضرورى أن يقوم الممول بتحديد جميع الممثلين المفوضين 
   فى طلب اتفاق التسعير المسبق بما فى ذلك تفاصيل التواصل معهم وذلك لاستخدامها فى أى إخطارات تصدرها مصلحة الضرائب المصرية.

   ونظراً لأن عملية اتفاق التسعير المسبق تختلف باختلاف حالة كل ممول، لذلك تختلف المتطلبات اللازمة باختلاف حالات اتفاق التسعير المسبق 
   وذلك من حيث المعلومات والتحليلات الاقتصادية والقانونية المطلوبة...الخ.

    وبصفة عامة تشمل حزمة المستندات الخاصة باتفاقات التسعير المسبق عادة ما يلى:

    أ- اسم الممول والشخص أو الأشخاص المرتبطة وعناوينهم وأرقام ملفاتهم الضريبية فيما يتعلق باتفاق التسعير المسبـق المقترح (فى كـلا 
        من مصر والخارج).

    ب- وصـف تفصيلى للمعاملة أو المعاملات البينية المقترح أن يشملهـا اتفاق التسعير المسبـق بما فى ذلك حركـة المعامـلات عبر جميع مراحل 
          سلسلة القيمة.

    ج- السنوات التى يشملها اتفاق التسعير المسبق.
    د- تفاصيل عن الممول والأشخـاص المرتبطة (المتعلقـة بتلك المعاملات البينية) بمـا فى ذلك هيـكل الملكية والهيـاكل التنـظيمية الخاصة 

         بكلا من الممول ومجموعة الأشخاص المرتبطة ككل بالإضافة إلى الجوانب التنفيذية للنشاط.
    هـ- المعلومات المتعلقة بالممول وكذلك مجموعة الشركات مثـل طبيعـة النشاط وبيئة الصناعـة والهـياكل التنظيميـة لمجموعة الأشخاص 

           المرتبطة على مستوى العالم.
    و- التحليل الوظيفى لكل كيان له صلة بالمعاملة أو المعاملات البينية والمقترح أن يشملها اتفاق التسعيـر المسبـق مع توصـيف واضح لكل كيـان

    ز- وصف للوظائف الرئيسية المؤداة والمخاطر المصاحبة للمعاملات والأصول المستخدمة من جانب الكيانات فى مجموعة الشركات والتى تساهم 
        فى خلق قيمة وإيضاح ما إذا كانت هذه الكيانات تمتلك أصولاً غير ملموسة رئيسية أو تقوم بتطويرها.

    ح- تفاصيل وتحليل الطريقة المقترح اتباعها لتسعير المعاملات والأساس المنطقى الذى تستند إليه، والتى تشمل تحديد الافتراضات الموضوعة 
         لاختيار الطريقة المقترح اتباعها والتى تُعد مؤثرة بالنسبة لمدى الاعتماد على تطبيقها فى ظل مبدأ السعر المحايد. وينبغى على الممول

        تحديد سبب كون الطريقة المقترح اتباعها لتسعير معاملاته ملائمة للتطبيق.
    ط- البيانات المالية المتوقعة خلال الفترة التى يشملها اتفاق التسعير المسبق.

    ي- تحليل اقتصادى للسنوات المالية التى يشملها اتفاق التسعير المسبق بما فى ذلك التحليل الذى تم إجراؤه لقابلية المقارنة/ درجة التماثـل 
         وكيفية تطبيق مبدأ السعر المحايد. وعلى ذلك تخضع الطريقة المقترح اتباعها لتسعير المعاملات وإمكانية تطبيقها لمزيد من المراجعـة 
         والمناقشة. وبالتالى فقد يتم تعديل تطبيق الطريقة المقترح اتباعها أو إدراج طريقة بديلة لتسعير المعاملات فى الاتفاق النهـائى للتسعيـر

          المسبق.
    ك- الاتفاقات بين مجموعة الشركات التى تنظم معاملاتها البينية.

 ٢٦ انظر الملحق (٢) نموذج "٢" – طلب الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق. ويمكن تحميل نموذج "٢" من على موقع مصلحة الضرائب المصرية أو الحصول عليه من إدارة 
       تسعير المعاملات فى العنوان التالى: القطعة التاسعة – بلوك ٤٣ – مدينة نصر – القاهرة - مصر

اتفاقات التسعير المسبق
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    ل- وصف للافتراضات ذات التأثير التى يتم وفقاً لها تطبيق الطريقة المقترح اتباعها لتسعير المعاملات وإجراء التحليلات، والحالات التى يجب 
         أخذها فى الاعتبار فيما يتعلق بالافتراضات المحددة أو بتغيرات جوهرية قد تحدث أثناء تشغيل النشاط والتى من المرجح أن تؤثر على المعاملات.
    م- أى معلومات أخرى ضرورية أو ذات صلة مثل مستندات توضح تقديم طلب مماثل فيما سبق أو اتفاق تسعير مسبق تم إبرامه بين أحد الأشخاص 

         المرتبطة وإدارة ضريبية أخرى (سواء فى اتفاق أحادى أو ثنائى/ متعدد الأطراف للتسعير المسبق) خلال السنوات السابقة.

•  وتـراجـع مصلحـة الضرائب حزمـة المستنـدات المرفقـة بطلب الدخول فى اتفاق التسعيـر المسبق لتقييـم مدى ملائمـة الحالة لإبراملإبرام اتفـاق 
   أحادى للتسعير المسبق.

   ويجدر بالذكر أنه أثناء مراجعة حزمة مستندات الاتفاق الأحادى للتسعير المسبق سوف تخضع طريقة تسعير المعاملات وإمكانية تطبيقها لمزيد 
   من المراجعة والمناقشــة، وبالتالى فقد يتم مراجعة تطبيق طريقة تســعير المعاملات المقترحة أو تضمين طريقة تســعير بديلة في اتفاق التســعير 

   المسبق النهائى.

•  وأثناء مراجعة هـذه الحزمة من المستندات قد ترغب المصلحة فى إجراء زيارة ميدانية من أجل فهم أفضل للنشاط والصناعة بهدف استيضاح 
    بعض الأمور وجمع قدر أكبر من المعلومات.

٣-١-٢ تقييم حزمة المستندات المرفقة بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق

٣-١-٣ التفاوض الخاص بالدخول فى اتفاق تسعير مسبق

•  تتعامل مصلحة الضرائب المصرية مع اتفاقات التسعير المسبق بترتيب استلام الطلبات من الممولين.

•  عقب استلام ومراجعة حزمة المستندات الرسمية المرفقة بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق وغيرها من المستندات المطلوبة تقوم مصلحة 
   الضرائب المصرية بتقييم المســتندات وتحديد موقفها خلال فترة تتراوح بين شــهر إلى ثلاثة أشــهر. وتُخطر المصلحة الممول رســمياً فى حالة مد 

   مرحلة التقييم نتيجة أسباب محددة.

•  تقوم المصلحة فى سياق عملية التقييم بفحص وتقييم مدى ملائمة واستيفاء المعلومات والتحليلات التى قدمها الممول ضمن حزمة المستندات 
   المقدمـة للدخول فى اتفـاق التسعير المسبق. ولذلك قد تطـلب المصلحة معلومات إضافية من الممول خلال عملية التقييم لأغراض التوضيح، 
   كما قد تشتـرط المصلحـة قيام الممول بإجـراء تحليـلات محاسبيـة أو اقتصادية إضافية عقب مراجعة المستندات المقدمة. وتتفق المصلحة مع 

   الممول على المواعيد المحددة لاستلام تلك المعلومات النهائية.

•  كما تحتفظ مصلحة الضرائب المصرية بالحق فى تضمين معاملات بينية إضافية لطلب الدخول فى اتفاق التسعير المسبق المقدم من الممول 
   عندما تكون تلك المعاملات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعاملات المقترحة من الممول ويجب تحليلها معاً.

•  وفى حالة طلب مصلحة الضرائب المصرية أية معلومات تتعلـق بالطلب المقـدم من الممـول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق أو حزمة المستندات 
   الواجـب توافرهـا فيجـب علي الممـول توفير متطلبـات المصلحة خـلال فترة زمنيـة معقولـة مـن تاريخ طلب المصلحـة حسبما يتم الاتفاق بين 

   المصلحة والممول، وإلا اعتبرت المصلحة أن طلب الممول يتسم بعدم الجدية وتقوم بإنهاء العملية ورفض الطلب.

•  وفى نهاية مرحلة مراجعة وتحليل وتقييم عملية اتفاق التسعير المسبق تناقش المصلحة مع الممول موقفها العام والنتائج التى توصلت إليها 
  من خلال عملية التفاوض الموضحة أسفل.

•  تُنظم إدارة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية عمليات التفـاوض والمناقشاـت مع الممول عقـب مراجعة وتقييـم حزمـة المستندات 
   المرفقة بطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق.

•  وبمجرد إتمام مصلحة الضرائب المصرية لتحليل المستندات أثناء عملية مراجعتها وتقييمها يتم إخطار الممول كتابة باستعداد المصلحة لبدء 
   عملية التفاوض.

•  وإن وجدت أى اختلافات بين موقف الممول وموقف المصلحة يجب على الممول الرد كتـابة قبل بدء اجتمـاعات الـتفاوض بشأن طريقـة تسعيـر 
   المعاملات أو أى شروط أخرى لاتفاق التسعير المسبق المقترح. وبعد استلام المصلحة لرد الممول إذا كانت الاختلافات بين موقف الممول وموقف 
   مصلحـة الضرائب المصرية ما زالت قائمة فتُحدد المصلحة موعداً مع الممول خلال خمسة عشر يوم من استــلام رده لمناقشـة المشـكلات فـى 

  محاولة للتوصل إلى اتفاق.

•  وفى حالة توصـل الطرفان لاتفاق فى الرأى يتم تقديم مسودة لاتفاق التسعير المسبق مرفقاً بتقرير تقيـيم الطلب والمستنـدات المرفقـة به 
   لرئيس المصلحة للاعتماد.

٩١



•  ومع ذلك فإن اتفاق التسعير المسبق لا يُمثل قيداً على المصلحة يمنعها من إخطار أى أطراف في الاتفاقيات الضريبية تبعـــاً للاتفاقيـــة ذات الصلة 
    بأن المصلحة أبرمت اتفاقاً أحادياً للتســعير المســبق.

٣-١-٤ استكمال إجراءات الدخول فى اتفاق تسعير مسبق

٣-١-٥ رفض الطلب المقدم من الممول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق

•  وتتضمن مسودة اتفاق التسعير المسبق ما يلى:
 

     أ -  معلومات عن الأشخاص المرتبطة تشمل أسمائها وعناوينها.
     ب -  المعاملات البينية والسنوات التى سيشملها اتفاق التسعير المسبق.

     ج -  المعاملات المماثلة المختارة والطريقة التى سيتم اتباعها فى تسعير المعاملات وطرق الحساب والتنبؤات المالية المتعلقة بالمعاملات البينية.
     د -  الافتراضات ذات التأثير.

     ه -  التزامات الممول بما فى ذلك التقارير الســنوية وإمســاك الدفاتر وإخطار الإدارة الضريبية بالتغيرات التى تطرأ على الافتراضات ذات التأثير ...الخ.
     و -  القوة القانونية للاتفاق وسرية المستندات والمعلومات.

     ز -  الأحكام الخاصة بالمسئوليات المتبادلة.
     ح -  تاريخ سريان الاتفاق.

•  وعندما يدخل الممول فى اتفاق تسعير مسبق مع المصلحة فلن يتم إجراء أية تسويات على المعاملات البينية المحددة بالاتفاق وذلك بموجب 
   المادة (٣٠) من القانون بشرط الوفاء بشروط اتفاق التسعير المسبق، ولكن التفاوض بشأن اتفـاق تسعير مسبق وإبرامه لا يُشكـل قيداً على 
   مصلحة الضرائب المصرية يمنعها من إجراء عمليات فحص لتسعير المعاملات أو من إجراء تسويات على المعامـلات البينية للممول عن سنوات 

   لا يشملها اتفاق التسعير المسبق.

•  تعتمد الفترة التى تحتاجها مصلحة الضرائب المصرية لتحديد موقفها الرسمى على تعاون الممول مقدم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق 
   وكـذلك على مدى تعقيد الحالة واستيفاء وجودة المعلومات المقدمـة، حيث لا يمكن إبـرام اتفاق تسعير مسبـق إلا عندمـا يؤكد جميـع الأطراف 
   المعنية موافقتهـم على شـروط الاتفاق. حيـث يقوم كلا من الممثليـن المفوضـين من إدارة تسعير المعاملات بالمصلحة وممثلى الممول مقدم 

   الطلب بالتوقيع الرسمى على اتفاق التسعير المسبق الأحادى.

•  وفى هذا الصدد تنص التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على أنه:

•  خلال فترة مراجعة الطلب المقدم من الممول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق قد تقرر المصلحة رفض الطلب إن وجدت أنه غير ملائم وبالأخص 
   فى ظل الظروف التالية:

     أ- إذا لم يلتزم الممول مقدم الطلب بأحكام القانون ولائحته التنفيذية أو بالتعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات الخاصة بمصر أو قام بتطبيق 
         الطريقة المقترح اتباعها لتسعير المعاملات بطريقة لا تراعى مبدأ السعر المحايد كما هو منصوص عليه فى القانون.

    ب- إذا تضمنت المعاملات البينية المقترحة ترتيبات تؤدى إلى التجنب الضريبى.
    ج- إذا وجدت مصلحة الضرائب المصرية أن إبرام اتفاق التسعير المسبق غير ذى جدوى لها نظراً للطبيعة المحدودة للمعاملة (أو المعاملات) البينية 

         وقيمتها، أو عندما يمكن تطبيق مبدأ السعر المحايد تطبيقاً موثوقاً به بدرجة عالية من التأكد.
    د- إذا كانت المعامـلة (أو المعاملات) البينيـة التى يسعـى الممول لإبـرام اتفاق تسعير مسبق بشأنها تُنظر فى منازعـات لم يُفصل فيها بشكل 

        نهائى حتى وقت التقدم بالطلب.
    هـ- إذا كانـت المعاملة (أو المعاملات) البينيـة تعتمـد على حالة افتراضية أو تتسم بعدم الجدية مثل التقدم لإبرام اتفاق تسعـير مسبـق بشأن 

         معاملة غير فعلية.
    و- عندما لا يُبدى الممول تعاونـاً كافياً فى إمداد المصلحـة بالمعلومـات الكاملـة التى يمكن الوثـوق فيها حسبما يُطلب منه أثناء إجراءات اتفاق

         التسعير المسبق.

  "عند إبرام اتفاق التسعير المسبق يجب أن تقدم الإدارات الضريبية تأكيداَ للأشخـاص المرتبطـة الواقعة فى فى الدول التابعة لها 
   الإدارة الضريبية بأنه لن يتم إجراء أى تسوية بشأن تسعير معاملاتها طالمـا التـزم الممول باتباع شروط الاتفاقـات. كمـا يجب أن 
   يتضـمن اتفاق التسعير نصاً (ربما بالإشارة إلى مدى زمنى) يقضى بإمكانية إعادة النظر فى الأتفاق أو إلغاؤه خلال السنوات المقبلة 
   عندما تتغير العمليات التجارية بشكل كبير أو عندما تؤثر ظروف الاقتصاد الحر (مثل التغيرات الملحوظة فى أسعار الصرف) تأثيراً 
   هائلاً على مدى الوثوق بالمنهجية التى سيتم اتباعها فى تسعير المعاملات بشكل تعتـبره الأشخاص المـستقلة مؤثـراً فى تسعير 

   معاملاتهم".
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٣-١-٦ سحب الممول للطلب المقدم للدخول فى اتفاق تسعير مسبق

•  للممـول أن يسـحب الطلب الذى قدمـه للدخول فى اتفـاق تسعير مسبق فى أى وقت، وذلك بموجب طلب مكـتوب يُـقـدم إلى مصلحـة الضرائب 
   المصرية. 

   ولكن لا يُنصح إطلاقاً بالانسحاب من عملية تقديم الطلب فى مرحلة متأخرة بدون سبب مقبول نظراً لأن هذا الإجراء يمكن أن يُعد إهداراً لموارد 
   المصلحة. وفى حالة سحب الممول الطلب المقدم للدخول فى اتفاق تسعير مسبق فإن هـذا سوف يـؤدى إلى اعتبـار الممول غير جـاد وبالتـالى 

   تقليص فرص الممول في الدخول في اتفاق تسعير مسبق في المستقبل.

•  وإذا وقع الاختيار فيما بعد على الممول لإجراء فحص ضريبى معتاد/ فحـص تسعير معاملاتـه، فيـجب على الممول تـوفيـر مستنـدات/ تحليلات 
   محدثة أثناء عملية الفحص. وجدير بالذكر أن انسحاب الممول من إجراءات اتفاق التسعير المسبق لن يؤثر على قرار المصلحة فى فحص منشأة

   الممول سواء لأغراض الفحص الضريبى المعتاد أو فحص تسعير المعاملات.

•  وفى حالة رفض مصلحة الضرائب المصرية للطلب المقدم من الممول فإنها تُخطر الممول رسمياً كتابةً بأسباب قرارها لرفض الطلب. ويكون 
   لدى الممـول الفرصـة فى الـرد وتقديم أى مستنـدات إضافيـة خـلال ثلاثيـن يوم وهى المدة التى يُعتبر بعدهـا أى قرار لاحق تصدره المصلحة 

   قراراً نهائياً. 
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•  فى حالـة قيـام مصلحـة الضرائب المصريـة بإخطـار الممـول برغبتهـا فى مواصلـة إجراءات طلبه للدخول فى اتفاق تسعير مسبق بناءً على 
   التقييم الذى أجرته بعد الاجتماع التمهيدى السابق لتقديم الطلب، فعلى الممول تقديم طلب رسمى للدخول فى اتفاق تسعير مسبق مرفقاً 

   به المستندات المؤيدة للطلب.

•  تؤكد المصلحة التزامها بقبول دراسة طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق بإرسال خطاب رسمى للممول مقدم الطلب يفيد ذلك. وعلى ذلك 
   فمن الضرورى على الممول تحديد كافة ممثليه المفوضين فى الطلب وذلك لأى إخطارات قد ترسلها لهم المصلحة.

•  ينبغى أن تتضمن حزمة المستندات المرفقـة بطلب الدخـول فى اتفاق تسعير مسبـق كافة المستنـدات والتحليلات اللازمة لكى تتمكن المصلحة 
   من مراجعة الطلب ومواصلة الإجراءات.

•  عقب استلام حزمة المستنـدات المرفقة بالطلب الرسـمى للدخول فى اتفـاق تسعير مسبق ومراجعتها تعمل المصلحة على تقييم المستندات 
   واتخاذ موقف خلال فترة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر.

•  فى نهاية مرحلة مراجعة إجراءات الدخـول فى اتفاق تسعيـر مسبق وتحليلـه وتقييمه، تقوم المصلحة بمناقشة موقفها مع الممول من خلال
    إجراء المفاوضات اللازمة.

•  إذا توصل الطرفان إلى اتفاق فى الرأى يتم تقديم مسودة لاتفاق التسعير المسبق إلى رئيس مصلحة الضرائب لاعتماده.

•  يقوم الممثلون المفوضون بإدارة تسعير المعاملات بمصلحـة الضرائب المصرية وممـثلو الممـول مقـدم الطلب بالتوقيع الرسمى على اتفاق 
   أحادى للتسعير المسبق وذلك بعد موافقة الطرفين على شروط الاتفاق واعتمادها.

•  قد يسحب الممول طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبـق فى أى وقت، وهو الأمر الذى يجب أن يكون بطلب مكتوب يُقـدم لمصلحـة الضرائب 
   المصرية. ولكن لا يُنصح بالانسحاب أثناء مرحلة متأخرة من الإجراءات بدون سبب مقبول من الناحية القانونية.

ملخص الفصل الثالث

٩٤



مرحلة ما بعد تقديم طلب الدخول فى اتفاق التسعير
المسبق: الالتزام باتفاق التسعير المسبق واعتبارات 

رئيسية أخرى.

٤-١ تقديم التقرير السنوى الموضح لالتزام الممول باتفاق التسعير المسبق
٤-٢  التقارير السنوية التى توضح التزام الممول باتفاق التسعير المسبق

٤-٣ فحص اتفاق التسعير المسبق
٤-٤ التسويات

٤-٥ مراجعة اتفاق التسعير المسبق
٤-٦ إلغاء اتفاق التسعير المسبق أو إنهاؤه

٤-٧ تجديد اتفاق التسعير المسبق
٤-٨ اعتبارات عملية أخرى

        ٤-٨-١ سرية المعلومات الواردة باتفاق التسعير المسبق وإفشائها
        ٤-٨-٢ السلطة المخولة لمصلحة الضرائب المصرية فى طلب معلومات إضافية

        ٤-٨-٣ دور الممول

ملخص الفصل الرابع

الفصـــل الرابع



•  يجب أن يشتمل التقرير السنوى الذى يقدمه الممول للمصلحة لتوضيح مدى التزامه باتفاق التسعير المسبق على ما يلى:

     أ- القوائم المالية التى تم فحصها للسنوات أو الفترات المالية ذات الصلة للممول.
    ب- وصف وتحليل مفصلين لمعاملات الممول التى يغطيها الاتفاق والموضحة فى القوائم المالية للسنة المالية ذات الصلة.

    ج- وصف لأى تغيرات فى طرق المحاسبة المالية أو طرق المحاسبة الضريبية أو المبادئ المستخدمة (إن وجدت) للسنة المالية ذات الصلـة 
         فيما يتعلق بالمعاملة (أو المعاملات) التى تختلف عن الطرق التى تم على أساسها إبرام اتفاق التسعير المسبق. وقد يشمل ذلك وصف

         لكيفية تأثير هذه التغيرات على تحديد السعر المحايد لتلك المعاملات.
    د- وصف لحالات عدم الالتزام (إن وجدت) بأي من الافتراضات ذات التأثير وأسباب عدم الالتزام، إن لم يمكـن ذلك يتم تقديم بيـان بالافتراضـات 

        التى لا تزال سارية.
    هـ- المعلومات والتحليلات والافتراضات المؤيدة للطرق المتفق على اتباعها فى تسعير المعامـلات، وذلك للمعامـلات التى يشمـلها الاتفاق 

        والنتائج التى تتفق مع هذه الطريقة للسنة التى يتم تقييمها.
    و- تحليل لأى تسويات تعويضية٢٧ (الموضحة فى القسم التالى) والتى تكون مطلوبة لحساب الضريبة فى ظل اتفاق التسعير المسبق.

٤-١ تقديم التقرير السنوى الموضح لالتزام الممول باتفاق التسعير المسبق

٤-٢  التقارير السنوية التى توضح التزام الممول باتفاق التسعير المسبق

٤-٣ فحص اتفاق التسعير المسبق

•  يلتزم الممول بعد إبرام اتفاق التســعير المســبق مع مصلحة الضرائب المصرية بتقديم تقرير ســنوى يوضح من خلاله مدى التزامه بالاتفاق وفقاً 
   للشروط المنصوص عليها بالاتفاق عن كل سنة يغطيها الاتفاق. ويتمثل الغـرض من تقرير اتفـاق التسعـير المسبـق فى تقـديم الممول وصفـاً 

للمعاملات الفعلية التى تمت خلال الفترة وتوضيح ندى التزامه بشروط الأتفاق.

•  وينبغى أن يتناول التقرير جميع البنود التى يشملها اتفـاق التسعيـر المسبق بالإضافة إلى أية مسائل أخرى ذات صلة تتعلق بتعديل الاتفاق أو 
   إلغاؤه. وتتابين اتفاقات التسعير المسبق حيث تُعد حالة كل اتفاق فريدة بذاتها فيما يتعلق بتسعير المعاملات التى تشملها، لذلك فإن أحكام كل 

   اتفاق من اتفاقات التسعير المسبق ستتضمن المتطلبات اللازم توافرها فى التقرير الخاص بالاتفاق مثل محتواه ونطاقه

    ويلزم أن يتم تقديم تقرير اتفاق التسعير المسبق السنوى لإدارة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية خلال ستين يوماً يوم من تاريخ تقديم 
    الإقرار الضريبى، وللمصلحة الحق فى إلغاء اتفاق التسعير المسبق برمته إن لم يقدم الممول التقرير الذى يُثبت التزامه بشروط اتفاق التسعير المسبق.

•  وتقوم المصلحة بمراجعة تقرير اتفاق التسعير المسبق لضمان التزام الممول بشروط الاتفاق بهدف تقييم مدى التزام الممول بتطبيق طريقة
    تسعير المعاملات المتفق عليها داخل مجموعة الشركات تبعاً للاتفاق، كما تقوم المصلحة بمراجعة المعلومات والتوضيحات المذكورة فى تقرير

    اتفاق التسعير المسبق.

•  وأثناء مراجعة التقرير سوف تنظر المصلحة أيضاً إلى أى بنود تتطلب رداً معيناً. وإذا تطلب الأمر سـوف تتواصل المصلحة مع الممول للحصول 
   على مزيد من التوضيحـات أو المعلومات بخلاف تلك الواردة بالتقرير السنوى المقدم والخاص باتفاق التسعير المسبق. وعلى ذلـك فقد تسـفر 
  عملية مراجعة التقرير عن إجراءات يجب اتخاذها بشــأن النتائج التى تم الإقرار عنها مثل الحاجة إلى اقتراح إجراء تســويات أو تعديل اتفاق التســعير 

  المسبق أو إلغاؤه.

٢٧ التسوية التعويضية هى تسوية يقوم فيها ممول الضريبة بالإقرار عن سعر معاملاته للأغراض الضريبية والذى – من وجهة نظر ممول الضريبة – يكون السعر المحايد لمعاملة 
      بينية برغم أن هذا السعر يختلف عن القيمة التى تم تقاضيها بالفعل بين أشخاص مرتبطة. ويتم إجراء هذه التسوية قبل تقديم الإقرار الضريبى.

•  يجـب على الممـول الـذى أبرم اتفـاق تسعير مسبـق مع مصلحة الضرائب المصريـة الاحتفـاظ  بجميـع الدفاتـر والسجلات (بما فى ذلك الدفاتر 
   المحاسبية والسجلات الأخرى ذات الصلة) والتى تشترطها مصلحة الضرائب المصرية للتأكد من الـتزام الممول باتفـاق التسعـير المسـبق وهـو 

   ما يُسمى بالفحص الضريبى لاتفاق التسعير المسبق.

•  لا تشتمل عملية فحص اتفاق التسعير المسبق على تقييم أو اقتراح تغيرات على شروط الاتفاق أو طريقة تسعير المعاملات المتفق على اتباعها، 
   ولكن تقتصـر عملية الفحص على متابعة التزام ممارسات تسعير المعاملات وفقاً للشروط المنصوص عليها فى الاتفاق. 

   ويشمـل ذلك تقييـم ما إذا كانت المعلومات الماديـة والمستندات ذات الصلـة المقدمـة مع طلب اتفاق التسعير المسبـق وتقـارير اتفاق التسعير
   المسبق تصف بدقة أنشطة الممول وممارسات تسعير لمعاملاته، وما إذا كانت الافتراضات ذات التأثير لا تزال سارية، وكذلك ما إذا كان الممول 

   قد طبق الطريقة المتفق على اتباعها لتسعير المعاملات وفقاً لشروط اتفاق التسعير المسبق.

•  ويحق للمصلحة إلغاء اتفاق التسعير المسبق إن لم يقدم الممول المعلومات والتحليلات الكاملة فى تقرير اتفاق التسعير المسبق وهو ما قد يؤدى إلى 
   خضوع الممول لاحقاً لفحص ضريبى كامل/ فحص لتحديد مدى التزامه بتسعير معاملاته.

اتفاقات التسعير المسبق
الفصل الرابع

٩٦

الجزء الثانى



٤-٤ التسويات

٤-٥ مراجعة اتفاق التسعير المسبق

•  قد يتم إجراء فحص ضريبى كامل/ فحص لتحديد مدى التزام الممول بتسعير معاملاته وذلك لأى معاملة (معاملات) لا يشملها اتفاق التسعير 
   المسبـق. وفى حالة إلغـاء اتفاق التسعير المسبـق (انظر القسم ٤-٦) يتم إجراء فحص كامل سواء فحص ضريبى كامل أو فحص لقياس مدى 

   التزام الممول بتسعير معاملاته.

•  قد يشتمل اتفاق التسعير المسبق على نص يسمح للممول بإجراء تسوية تعويضية بهدف الوصول إلى نتائج فعلية للمعاملة أو المعاملات البينية 
   التى يشملهـا الاتفاق تتفق مع القيم أو النتائج المحددة لتطبـيق الطريقـة المتفق على اتباعها لتسعـير المعـاملات التى يغطيهـا اتفـاق التسعير 

   المسبق وذلك فى حالة وجود أى انحراف.

•  ينبغى على الممول إجراء أى تسويات تعويضية أثناء السنة المالية/ الفترة الضريبية لضمان أن النتائج الفعلية النهائية التى تم التوصل إليها 
   تتفق بقدر الإمكان مع الأسعار المحايدة الناتجة عن تطبيق طريقة تسعير المعاملات المذكورة باتفاق التسعير المسبق. وعلى ذلك فإن إجراء 

   هذه التسويات التعويضية خلال السنة يقلل من قيمة التسويات اللازم إجرائها فى نهاية السنة المالية أو بعدها.

•  وقد يتضح أن هنـاك ضرورة لإجراء تسويـة تعويضيـة بعد تقديـم الإقرار الضريبى وتقـرير اتفاق التسعيـر المسبق لسنة بعينها، وخاصة إذا رأت 
   مصلحة الضرائب المصرية من واقع مراجعة تقرير اتفاق التسعير المسبق ما يلى:

     أ -  أن الممول لم يلتزم التزاماً كاملاً بشروط اتفاق التسعير المسبق عن سنة مالية بعينها.
     ب - أن نتائج النشاط الفعلية للممول لم تقع ضمن المدى المتفق عليه للأسعار المحايدة والتى لم يقم الممول بإجراء تسويات تعويضية بشأنها.

     ج - أن التسوية التعويضية التى قام الممول بإجرائها لم تُعدل أسعار المعاملات بالكامل وفقاً للمدى المتفق عليه للأسعار المحايدة.

•  وقد تقترح مصلحة الضرائب المصرية إجراء تسوية تعكس نتائج النشاط الفعلية وفقاً للسعر المحايد المتفق عليه فى اتفاق التسعير المسبق. 
   وفى هذه الحالة تُطبق الغرامات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون. ولن تؤثر هذه التسوية على استمرار اتفاق التسعير المسبق 

   لسنوات لاحقة.

•  وينبغى أن يراعى الممول أن يتضمن دخله الخاضع للضريبة عن سنة مالية/ فترة ضريبية بعينها كافة التسويات التعويضية والتى يتم حسابها
    لأغراض اتفاق التسعير المسبق، وأن هذا الدخل ذاته يُستخدم فى كل ما يتعلق بضرائب الدخل المصرية.

•  ومن الناحية المبدئية ينبغى أن يقوم الممول بإجراء التسوية التعويضية فى إقراره الضريبى عندما يرى أن نتيجة المعاملة التى يشملها اتفاق 
   التسعير المسبق لم يتم تسعيرها وفقاً للطريقة المنصوص عليها بالاتفاق وذلك قبل تقديم تقرير اتفاق التسعير المسبق. ويتم سداد فروق 
   التسويات التعويضية مع ضريبة دخل الشركات المستحقة على الممول عن السنة الضريبية التى تم إجراء تسويات بشأنها. كما يجب على الممول 

   سداد الفروق الناتجة عن  تسويات تعويضية قد تراها المصلحة لاحقاً خلال تسعين يوماً من تاريخ إعادة تقدير الضريبة.

•  إن وجدت أى تغيرات هامة تؤثر على تطبيق اتفاق التسعير المسبق خلال فترة الاتفاق فينبغى على الممول أن يقدم للمصلحة على الفور تقريراً 
   مكتوباً عن هذه التغيرات يشرح تفصيلياً أثر تلك التغيرات على تنفـيذ اتفاق التسعير المسبق. وينبغى أن توضح هذه التقارير أسباب المراجعة 

   المقترحة لاتفاق التسعير المسبق ويرفق بها المستندات المؤيدة لذلك.

•  تناقش المصلحة مع الممول بناء على مراجعـة أنشطته إما تعديل أحكام وشروط الاتفـاق أو الغاؤه وذلك وفقـاً لأثر التغيرات على تنفيذ اتفاق 
   التسعير المسبق.

•  ومن أمثلة الحالات التى قد تقوم فيها المصلحة بتعديل اتفاقات التسعير المسبق ما يلى:

    أ -  التعديلات فى القوانين بما فى ذلك التغيرات فى أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضـريبى والتـى تُعدل المعالجـة الضريبية للمسائـل التـى 
          يشملها اتفاق التسعير المسبق.

   ب -  التغيرات الجوهرية فى الظروف - على سبيل المثال عندما تتغير أنشطة أعمال الممول بما يعنى ضمنياً تغير وظائفه  من كونه موزع يقوم 
           بكافـة الوظائـف ويتحمل كافـة المخاطـر إلى مـوزع يتحمـل قـدر ضئيـل من المخاطر، أو عندما تحدث تغـيرات مفاجئة وخطيـرة فى البيئة 

           الاقتصادية وتؤثر على أنشطة الممول.

•  وفى حالة اتفاق الممول مع مصلحة الضرائب المصرية على تعديل أحد اتفاقات التسعير المسبق فيتم تحديد تاريخ سريان جديد لاتفاق التسعير 
   المسبق المذكور الذى تم تعديله. وفى حالة عدم التوصل لاتفاق لتعديل اتفاق التسعير المسبق فيتم الغاؤه.

٩٧



٤-٦ إلغاء اتفاق التسعير المسبق أو إنهاؤه

٤-٧ تجديد اتفاق التسعير المسبق

٤-٥ مراجعة اتفاق التسعير المسبق

•  يجوز للمصلحة إلغاء اتفاق التسعير المسبق فى أى من الحالات التالية:

     أ -  عدم التزام الممول بشروط اتفاق التسعير المسبق.
     ب - عدم الالتزام بالافتراضات ذات التأثير المتفق عليها بموجب اتفاق التسعير المسبق.

      ج -  عدم تقديم الممول للمعلومات والمســتندات وتقرير اتفاق التســعير المســبق وفقاً للتعليمات الإرشــادية لاتفاق التســعير المسبق وكافة الأحكام 
           الأخرى ذات الصلة.

     د -  حدوث منازعة بين مصلحة الضرائب المصرية والممول فيما يتعلق بالمعالجة الضريبية التى يشملها اتفاق التسعير المسبق لترتيبات تسعير 
           المعاملات أثناء فترة الاتفاق ولم يتم التوصل إلى حل لهذه المنازعة. وفى هذه الحالة تتدخل اللجنة العليا لاتفاقات التسعير المسبق لتقديم 

           الرأى بشأنها، وإن لم تكن نتيجة هذا الرأى مقبولة بالنسبة للممول يتم إلغاء اتفاق التسعير المسبق.
     ه -  إذا ثبت للمصلحة أن الممول قدم معلومات خاطئة أو قام بالتدليـس أو بالحذف أو قدم بيان غير صحيح أو مضلل فى نمـوذج طلب الدخول 
           فى اتفـاق تسعـير مسبـق أو فى التـقاريـر السنوية أو فـى طلب تجديد الاتفـاق وينظر إلى ذلك باعتبـاره انتهاكـاً للقانون بمـوجـب أحكام 

           المادة ١٣٣ من القانون.

•  فى حالة إلغاء المصلحة لاتفاق التسعير المسبق فإنها تُخطر الممول كتابة بذلك مع توضيح أسباب الإلغاء وتاريخ سريانه (عادة من بداية السنة
    المالية/ الفترة الضريبية التى حدثت فيها الحالة المسببة للإلغاء).

•  وفى هذه الحالة لن يصبح اتفاق التسعير المسبق سارياً أو ملزماً لكل من الممول ومصلحة الضرائب بداية من تاريخ سريان الإلغاء/ الإنهاء.

•  وبمجرد إنهاء اتفـاق التسعيـر المسبق فإن المعاملات التى كان اتفاق التسعير المسبق يشملها فيما سبـق تخضع تلقائياً لأحـكام الـقانـون وأى 
   اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى ذات الصلة، أى أنه فى حالة حدوث أية انحرافات فى تطبيق اتفاق التسعير المسبق فإن جميـع السنـوات التى 

   يشملها الاتفاق سوف تُلغى.

•  يتم تجديد اتفاق التسعير المسبق من خـلال إجـراءات مماثلة للإجـراءات المتبعة عـند تقديـم طلب لأول مرة للدخول فى اتفاق تسعير مسبق. 
   وعليه فيجب على الممول أن يقدم إلى مصلحـة الضرائب المصرية المستندات المؤيدـة والتى تشمل مستندات وتحليـلات محدثة بالإضافة إلى 

   معلومات أخرى ذات صلة من أجل مواصلة إجراءات طلب تجديد الاتفاق.

•  ولتجديد اتفاق تسعير مسبق قائم يشترط قيام الممول أولاً بتقديم طلب التجديد فى إطار زمنى معقول عادة قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من 
   انتهاء الاتفاق القائـم ٢٨، حيث تقوم المصلحة بعد استلام طلب التجديد بإخطار الممول الذى يرغب فى مواصلة إجراءات طلب تجديد الاتفاق من 
   أجل تقديم المستندات المطلوبـة. ويقـوم الممـول بتقديـم حزمـة المستـندات المطلوب تقديمها لتجديـد اتفاق التسعيـر المسبق إلـى مصلحـة 
   الضرائب المصرية لمراجعة الحقائق والظروف المصاحبة للطلب ونطاق ومدى تعقيد مسائل تسعير المعاملات التى يحتوى عليها طلب التجديد 

   بما فى ذلك إلى أى مدى تغيرت حقائق المعاملات أو افتراضاتها ذات التأثير أو ظروفها عن الاتفاق الأخير للتسعير المسبق.

•  ويجوز للمصلحة تجديد اتفاق التسعير المسبق بشروط مماثلة لشروط الاتفاق الجارى فى حالة:

    أ- رضا كلا من الممول ومصلحة الضرائب المصرية عن تطبيق طريقة تسعير المعاملات المتفق على اتباعها فى اتفاق التسعير المسبق القائم.
   ب- عدم حدوث أى تغيرات جوهرية تتعلق بظروف المعاملات وافتراضاتها ذات التأثير والتى يشملها اتفاق التسعير المسبق، أى أن هذه الافتراضات 

        لا زالت قائمة.
    ج- التزام الممول التزاماً كاملاً بشروط اتفاق التسعير المسبق القائم.

•  وفى حالة اقتراح الممول تعديل اتفاق التسعير المسبق القائـم عند تجديـده فيجب إرفاق التعديلات المقترحة والتحليلات المحدثة والمستندات
    المؤيدة مع طلب تجديد اتفاق التسعير المسبق، ويحدث ذلك تحديداً فى الحالات التالية:

    أ- حدوث تغيرات جوهرية فى الحقائق أو الظروف  أو الافتراضات ذات التأثير الخاصة باتفاق التسعير المسبق.
   ب- إذا وجدت المصلحة بعد تقديم الممول لطلب التجديد أن اتفاق التســعير المســبق القائم لم يولى الاعتبار الكافى للتطورات المحتمل حدوثها 

          مستقبلاً من النواحى الاقتصادية والفنية وكذلك التطورات الخاصة بالمنتج أو الصناعة.

٢٨انظر المحلق الثالث نموذج "٣" – نموذج  طلب تجديد اتفاق أحادى للتسعير المسبق  ويمكن تحميل نموذج "٣" من موقع مصلحة الضرائب المصرية أو الحصول عليه من إدارة تسعير
     المعاملات فى العنوان التالى: القطعة التاسعة – بلوك ٤٣ – الحى العاشر – القاهرة – مصر.

٩٨

اتفاقات التسعير المسبق
الجزء الثانىالفصل الرابع



٤-٨ اعتبارات عملية أخرى

٤-٨-١ سرية المعلومات الواردة باتفاق التسعير المسبق وإفشائها

٤-٨-٢ السلطة المخولة لمصلحة الضرائب المصرية فى طلب معلومات إضافية

٤-٨-٣ دور الممول

٤-٥ مراجعة اتفاق التسعير المسبق

•  تلتزم مصلحة الضرائب المصرية أثناء عملية اتفاق التســعير المســبق بشــروط ســرية المعلومات المنصوص عليها فى المادة ١٠١ من القانون، 
   حيث تحافظ على عدم إفشــاء "الأســرار التجارية والمعلومات والمســتندات الأخرى" التى يقدمها الممول أثناء عملية التقديم لطلب الدخول فى اتفاق 

   التسعير المسبق.

•  وفى حالـة انسحـاب الممول من عملية اتفاق التسعيـر المسبق أو فى حالـة رفض مصلحة الضرائب المصريـة لطلب الممول للدخول فى اتفاق
   تسعير مسبق بعد مراجعة المعلومات فإن المصلحة تراعى أحكام المـادة الخاصـة بسرية المعلومات ومتطلبـات السرية كما لو كان قد تم قبول 

   طلب اتفاق التسعير المسبق.

   وكذلـك فلن تأخذ المصلحـة فى حسبانهـا حقيقة عدم قبول طلب الممول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق عنـد اتخاذ قرار بتحديـد ما إذا كانت ستبدأ 
   فحص ضريبى لتسعير معاملات ذلك الممول.

•  أثناء إتمام إجراءات الطلب المقدم من الممول للدخول فى اتفاق تسعير مسبق يحق لمصلحة الضرائب المصرية فى أى وقت أن تطلب من الممول 
   كتابةً تقديم معلومات ومستندات إضافية تتعلق بالطلب المقدم حسبما تراه ضرورياً لأغراض التقييم والتفاوض. وتحتفظ المصلحة بالحق فى 

   إنهاء طلب اتفاق التسعير المسبق عندما لا يُبدى الممول تعاوناً فى توفير معلومات كاملة وموثوق فيها حسبما تطلب المصلحة.

•  أثناء إجراءات طلب الدخول فى اتفاق التسعير المسبق فإن تعاون الممول مقدم الطلب مع مصلحة الضرائب المصرية يُعد أمراً ضرورياً من أجل 
   قبول الطلب وكذلك أثناء عمليات التفاوض. ولتحقيق هذا الهدف فمن المتوقع أن يقـدم الممول للمصلحة كافة المعلومـات والمستندات اللازمة 

   فى الوقت المناسب وضمان استيفائها وملائمتها من أجل تيسير عملية اتفاق التسعير المسبق وإجرائها بسلاسة.

•  كما أنه مـن المتوقع أن يبذل الممـول كافة الجهود لكى يوضح لمصلحة الضرائب المصرية نموذج الأعمال والممارسات التى يتبعها فى تسعيـر 
   معاملاته لكى تصل المصلحة لفهم أفضل للحقائق الكامنة وراء طلبه للدخول فى اتفاق تسعير مسبق.

•  تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقييم طلب تجديد اتفاق التسعير المسبق المقدم من الممول مع الأخذ فى الحسبان التعديلات المطلوبة فى 
   ضوء الحقائق والظروف التى تغيرت.

•  وتركـز عمليـة تجديـد الاتفاق على تحديث الافتراضـات ذات التأثـير والحقائـق المنصوص عليها فى اتفاق التسعير المسبـق الأصلى مع تعديل 
   التحليلات ذات الصلة (إذا تطلب الأمر). وعلى ذلك تراجع المصلحة المستندات المقدمـة لتجديد اتفاق التسعير المسبق وتقوم بتقيمها والتفاوض 

   مع الممول لوضع مسودة لاتفاق تسعير مسبق جديد واستكمال عملية التجديد.

وذلك لأن جودة واكتمال التحليلات التى يجريها ومنها تحليلات الصناعة والوظائف والتحليلات الاقتصادية وقابلية المقارنة/ درجة التماثل وكذلك 
اكتمال البيانات الخاصة بنموذج الأعمال الذى يتبعه الممول والبيانات الخاصة بصناعته والأسواق والدول التى يعمل فيها والتى يشملها اتفاق 

التسعير المسبق تُعد جميعها بمثابة حجر الأساس فى نجاح إجراءات اتفاق التسعير المسبق.

٩٩



•  يلتزم الممول بتقديم تقرير سنوى يوضح عمليـات الممول الفعليـة عن الفترة ومـدى التزامه بشـروط اتفـاق التسعـير المسبـق عن كل سنة 
   مالية يشملها الاتفاق بهدف تقدير الضريبة المستحقة على الممول.

•  ينبغى تقديم تقرير اتفاق التسعير المسبق إلى إدارة تسعير المعاملات خلال ستين يوم من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى.

•  على الممول الذى أبرم اتفاق تسعير مسبق مع مصلحـة الضرائب المصريـة إمساك كافة الدفاتر والسجـلات التى تشترطها المصلحة لفحص 
   اتفاق التسعير المسبق. وسوف تقتصر إجراءات فحص اتفـاق التسعير المسـبق على متابعـة مدى التـزام الممول بممارسات تسعير معاملاته 

   وفقاً للشروط المنصوص عليها باتفاق التسعير المسبق.

•  قد يقوم الممول بإجراء تسويـات تعويضيـة للتوصـل إلى نتائج فعلية للمعامـلات البينيـة التى يشملهـا الاتفـاق بحـيث تتفـق مع النتـائج التى 
   تحددها الطريقة المقترح اتباعها لتسعير المعاملات باتفاق التسعير المسبق وذلك فى حالة حدوث اختلاف.

•  قد تقترح المصلحة إجراء تسويـة تعويضية بعـد تقديم الممـول لإقراره الضـريبى وتقرير اتفـاق التسعـير المسبق عن سنة بعينها فى حالة 
   استمرار وجود أى اختلاف. ويجـب على الممـول مراعـاة أن يشمل دخله الخاضـع للضريبـة عن فترة ضريبية بعينها كافة التسويات التعويضية 

   والتى تم حسابها لأغراض اتفاق التسعير المسبق.

•  يجوز تجديد اتفاق تسعير مسبق قائم. فى هذه الحالة يشترط على الممول تقديم طلب للتجديد فى موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء 
   اتفاق التسعير المسبق القائم، وبعد ذلك تقوم المصلحة بإخطار الممول برغبتها فـى مواصلـة طلب التجديد لكى يقـدم الممـول المستنـدات 

   المطلوبة.

•  أثناء إجراءات اتفاق التسعير المسبق تلتزم المصلحة بشروط سرية المعلومات بموجب المادة ١٠١ من القانون، كما تضمن سرية المعلومات 
   والمستندات المقدمة من الممول أثناء إجراءات اتفاق التسعير المسبق.

•  يُعد تعاون الممول مقـدم الطلب مع المصلحـة أمراً ضرورياً من أجل إتمـام إجراءات تقديـم طلب اتفاق التسعـير المسبـق وإجراء المـفاوضـات 
   اللازمة بشأنـه. وعلى ذلـك من المتوقـع قيـام الممول بتقديـم كافـة المعـلومـات والمستندات اللازمـة فى الوقـت المحـدد للمصلحـة والالتزام 

   باكتمال وملائمة هذه المستندات.

ملخص الفصل الرابع
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مدخل لمفهوم الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف
للتسعير المسبق

٥-١ نظرة عامة
٥-٢ مزايا الاتفاق الثنائى/ متعدد الأطراف للتسعير المسبق 

٥-٣ اعتبــــــارات أخــــــرى
٥-٤ التعليمات الإرشادية التى سيتم إصدارها فى المستقبل

ملخص الفصل الخامس

الفصـــل الخامس



٥-١ نظرة عامة

٥-٢ مزايا الاتفاق الثنائى/ متعدد الأطراف للتسعير المسبق 

٥-٣ اعتبــــــارات أخــــــرى

٥-٤ التعليمات الإرشادية التى سيتم إصدارها فى المستقبل

٤-٥ مراجعة اتفاق التسعير المسبق

•  تفضل العديد من الـدول الاتفاقات الثنائية/متعددة الاطراف للتسعير المسبق علـى الاتفاقات الأحاديـة نظـراً للتخوف من حدوث ازدواج ضريبى. 
   حيث أن اتباع منهج ثنائـى أو متعـدد الأطراف يضمن فى الغالب أن تؤدى الاتفاقات إلى تقليل مخاطر الازدواج الضريبى وتكون نتائجها معقولة 
   وعادلة بالنسبة لجميع الإدارات الضريبيـة والممولين المشاركيـن فى هذه الاتفاقـات، كما أنها يمكـن أن تـوفـر درجة أعلى من اليقيـن بالنسبة 

   للممولين المعنيين.

•  ويجـب إبرام الاتفاقات الثنائية/متعددة الاطراف للتسعير المسبق  المتضمنة لإدارة ضريبيـة شريكة بإحدى الاتفاقيات فى نطاق إجراء الاتفاق 
  المتبادل بموجب المادة ٢٥ من نموذج اتفاقية الضرائب لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والذى ينص على:

    أ- على السلطـات المختصـة محاولة حـل أية مشكـلات أو الحد من درجات عدم اليقين والتى تنشأ كنتيجة لتفسير الاتفاقية أو تطبيقها بموجب 
        اتفاق متبادل.

   ب- يجوز للسلطات المختصة التشاور فيما بينها من أجل القضاء على الازدواج الضريبى فى الحالات التى لا تغطيها الاتفاقية صراحة.

•  وبالإضافة إلى ذلك فإن النص الخاص بتبادل المعلومات الموضح فى المادة ٢٦ من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية قد يؤدى أيضاً 
  إلى تيسير إدارة اتفاقات التسعير المسبق وإبرامها، كما يحث ذات النص السلطات المختصة على التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

•  بالإضافة إلى المزايا العامة لإبرام اتفاق تسعير مسبق كما هو موضح فى القسم ١-٣ "مزايا اتفاقات التسعير المسبق"، فإن الدخول فى اتفاق 
   ثنائى/ متعدد الأطراف للتسعير المسبق يوفر المزايا التالية للإدارات الضريبية والممولين المشاركين فى الاتفاق:

    أ-  تيسير التعـاون وتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية المختصـة المشاركة من دول مختلفـة، وبالتالى ضمـان عدالة مبدأ السعـر المحايد 
        وثبات تطبيقه.

   ب- تمكين الممولين من تجنب مخاطر الازدواج الضريبى ومن إجراء تسويات على تسعير معاملاتها (التسويات المقابلة ٢٩ التى قد يتـم إجرائهـا 
        لتسعير المعاملات بالسعر المحايد) فى دولتين أو أكثر مما يضمن توزيع الأرباح وخضوعها للضريبة بالشكل المناسب.

•  فى حالة طلب الدخول فى اتفاق متعدد الأطراف للتسعير المسبق فإن الحقائق والظروف الخاصة بالحالة والأسواق ذات الصلة قد تختلف من دولة 
   لأخرى من الدول المشاركة فى الاتفاق، ولذلك فإن تطبيق نفس الطريقة المتبعة لتسعير المعاملات ونفس شروط اتفاق التسعير المسبق قد
   لا يكون مناسباً بنفس القدر بالنسبة لجميع الدول المشاركة فى الاتفاق. ولن يتم تطبيق الاتفاق متعدد الأطراف للتسعير المسبق إلا على ما تضمن 

   اتفاق التسعير المسبق من معاملات ومشاركين بالاتفاق وخلال الفترات الزمنية المنصوص عليها بالاتفاق.

•  وبذلك فإن الطريقة النهائية لتســعير المعاملات التى تتفق عليها الإدارة أو الإدارات الضريبية المشــاركة فى أى اتفاق ثنائى/ متعدد الأطراف للتســعير
   المسبق قد تختلف عن الطريقة المبدئية التى اقترحها الممول عـــند تقديم الطلب الأساسى للدخول فى اتفاق تسعير مسبـــق. وفى هذه الحالـــة 
    قد يرفـض الممـول هذا الاتفـاق أو يسحـب الطلب الذى قدمـه للدخـول فى اتفاق تسعير مسبق إن لم يوافق على الطريقة التى سيتم اتباعها 

   لتسعير المعاملات والمقترحة من جانب السلطات المختصة ذات الصلة.

وكما ذكرنا من قبل فإن مبدأ اتفاق التسعير المسبق يُعد مفهوماً حديثاً بالنسبة لمصر، ولذلك قررت مصلحة الضرائب المصرية فى هذه المرحلة تطبيق 
الاتفاقات الأحادية للتسعير المسبق فقط فى برنامج مصر لاتفاقات التسعير المسبق.

•  ويمكن أن تقـوم المصلحـة فى المستقبل بتطبيـق الاتفاقات الثنائية/متعددة الاطراف للتسعير المسبق ضمن نظام اتفـاق التسـعير المسـبق، 
   والذى على أن يصُدر بشأنها تعليمات إرشادية تفصيلية منفصلة توضح آليات هذه الاتفاقات وإجراءات إبرامها.

 ٢٩ التسوية المقابلة هى إجراء تسوية للالتزام الضريبى للشخص المرتبط فى دولة أخرى تقوم بإجراءها السلطة الضريبية فى تلك الدولة، بحيث تكون مقابلة للتسوية المبدئية التى 
      تتم بواسطة الإدارة الضريبية فى الدولة الأولى، حتى يتم توزيع الأرباح من جانب الدولتين بنفس الأسلوب.

اتفاقات التسعير المسبق
الفصل الخامس
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    أعربت العديد من الدول مؤخراً تفضيلها لإبـرام الاتفاقات الثنائية/متعددة الاطراف للتسعير المسبق عن الاتفاقات الأحادية للتسعير المسبق 
   وذلك نظراً لتخوفها من حدوث مشكلات ازدواج ضريبى.

    الاتفاقات الثنائية/متعددة الاطراف للتسعير المسبق التى تتضمن الإدارة الضريبـية التى تكـون طـرف فى اتفاقيـة الضـرائب ينبغـى أن يتـم
    إبرامها فى نطاق إجراء الاتفاق المتبادل بموجب المادة ٢٥ من نموذج اتفاقية الضرائب لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

    مزايا الاتفاق الثنائي/متعدد الاطراف للتسعير المسبق:

    أ- تيسير التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات الضـريبية المختصـة المشاركة من دول مختلفـة، وبالتالى ضمان عـدالة تطبيق مبدأ السعر 
        المحايد وثبات تطبيقه.

    ب- تمكين الممولين من تجنب مخاطر الازدواج الضريـبى ومن إجـراء تسويات على تسعـير معاملاتهـم بما يضـمن تـوزيع الأربـاح وخضوعها 
         للضريبة بالشكل المناسب.

 

ملخص الفصل الخامس
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المـلحـق الأول 
الملحق الثانى 
الملحق الثالث
الملحق الرابع 

– نموذج "١: أ ت م"
– نموذج "٢: أ ت م"
– نموذج "٣: أ ت م"

– الجدول الزمنى لإجراءات الاتفاق الأحادى للتسعير المسبق

ملاحق
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نموذج ١: أ ت م
طلب حضور اجتماع سابق لتقديم طلب الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق

الرجاء تقديم المعلومات المطلوبة فى هذا النموذج وتوقيع الإقرار الوارد أدناه لحضور الاجتماع التمهيدى مع مصلحة الضرائب المصرية 
السابق على تقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق.

تفاصيل عن المنشأة مقدمة الطلب

تفاصيل عن الممثلين المفوضين للمنشأة مقدمة للطلب

الاسم القانونى للمنشأة مقدمة للطلب

رقم الملف الضريبى

عنوان مقدم الطلب

الاسم

الوظيفة

معلومات الاتصال (رقم التليفون والبريد 
الالكترونى)

أرقام التليفونات وعناوين البريد الالكترونى
لأشخاص آخرين يجب التواصل معهم

الملحق الأول – نموذج ١: أ ت م

اتفاقات التسعير المسبق
ملاحق

١٠٥
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معلومات عن الشركة
الهيكل القانونى لمجموعة الأشخاص المرتبطة التى تُمثل المنشأة مقدمة الطلب أحد شركاتها التابعة.

وصف وافِ للصناعة التى تعمل فيها المنشأة مقدمة للطلب ومجموعة الأشخاص المرتبطة.

الدولة (الدول) التى يوجد بها الأشخاص المرتبطة ذات الصلة.

نموذج الأعمال ونظرة عامة وافية عن أنشطة أعمال المنشأة مقدمة للطلب ومجموعة الشركات الأكبر.

وصف وافِ عن هيكل الوظائف والمخاطر التى تتحملها الشركة المقدمة للطلب والأطراف المرتبطة ذات الصلة فيما يتعلق بالمعاملة (المعاملات)
 البينية المقترح أن يشملها اتفاق التسعير المسبق.

معلومات عن المعاملة (المعاملات) البينية المقترح أن يشملها اتفاق التسعير المسبق بما فى ذلك طبيعة تلك المعاملات ونطاقها والأشخاص المرتبطة.
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المعاملات البينية
طريقة تسعير المعاملات البينية المقترح اتباعها بموجب اتفاق التسعير المسبق فى آخر ثلاث سنوات (إن وجدت).

طريقة تسعير المعاملات المقترح اتباعها بما فى ذلك مؤشر مستوى الأرباح (إن وجد) الذى سيتم استخدامه، ووصف وافِ للافتراضات ذات التأثير 
المتعلقة بتطبيق طريقة تسعير المعاملات.

عدد السنوات المقترح أن يشملها اتفاق التسعير المسبق.

سياسات المجموعة فى تسعير معاملاتها البينية.

معلومات أخرى
معلومات عن ضريبة دخل الشركات وعمليات فحص تسعير المعاملات لسنوات سابقة (بما فى ذلك التسويات التى تمت على تسعير المعاملات)، 
وتقديرات الضريبة والطعون التى تمت مع مصلحة الضرائب المصرية أو مع إدارات ضريبية أجنبية ذات صلة بشأن المعاملات البينية المقترح أن 

يشملها اتفاق التسعير المسبق.

أى معلومات أخرى ذات صلة ضرورية لأغراض عقد اجتماع سابق لتقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق (مثل اتفاقات تسعير مسبق 
مماثلة سابقة مع إدارات ضريبية أخرى).
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إقرار

ملاحظات:

التاريخ: التوقيع

أقر أنا 

١- يجب تقديم نموذج طلب حضور اجتماع سابق لتقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق لإدارة تسعير المعاملات فى العنوان التالى: 
     القطعة التاسعة – بلوك ٤٣ – الحى العاشر بمدينة نصر – القاهرة – مصر.

٢- يمكن أن يُلحق بهذا النموذج مرفقات منفصلة وذلك فى حالة أن المساحة المخصصة غير كافية للإجابة عن أسئلة النموذج.
٣- ينبغى أن ترفق كافة المستندات والتحليلات ذات الصلة بهذا النموذج وقت تقديمها.

بصحة كافة المعلومات الواردة بهذا النموذج.
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الملحق الثانى – نموذج ٢: أ ت م

نموذج٢: أ ت م
طلب الدخول فى اتفاق أحادى للتسعير المسبق 

الرجاء تقديم المعلومات المطلوبة فى هذا النموذج وتوقيع الإقرار أدناه لطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق

تفاصيل عن المنشأة مقدمة للطلب

تفاصيل عن الممثلين المفوضين للمنشأة مقدمة للطلب  

الاسم القانونى المنشأة مقدمة للطلب

رقم الملف الضريبى

عنوان الشركة المقدمة للطلب    

الاسم

الوظيفة

معلومات الاتصال (رقم التليفون والبريد 
الالكترونى)

أرقام التليفونات وعناوين البريد الالكترونى
لأشخاص آخرين يجب التواصل معهم
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إقرار

ملاحظات:

التاريخ: التوقيع

أقر أنا 

١- يجب تقديم نموذج طلب حضور اجتماع سابق لتقديم طلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق لإدارة تسعير المعاملات فى العنوان التالى: 
     القطعة التاسعة – بلوك ٤٣ – الحى العاشر بمدينة نصر – القاهرة – مصر.

٢- يمكن أن يُلحق بهذا النموذج مرفقات منفصلة وذلك فى حالة أن المساحة المخصصة غير كافية للإجابة عن أسئلة النموذج.
٣- ينبغى أن ترفق كافة المستندات والتحليلات ذات الصلة بهذا النموذج وقت تقديمها. 

بصحة كافة المعلومات الواردة بهذا النموذج.

١١٤



الملحق الثالث – نموذج "٣: أ ت م"

نموذج "٣"
طلب تجديد الاتفاق الأحادى للتسعير المسبق 

مصلحة الضرائب المصرية:

المرفقات:

اتفاق التسعير المسبق الموقع فى (     /      /      ) بين شركتنا ومصلحة الضرائب المصرية سـوف ينتهى فـى (      /      /       ). وحيث أن الحقـائق 
والظروف الخاصة بالمعاملات البينية خلال السنوات القادمة (أى من سنة .... إلى سنة .....) لن تختـلف عن الحقائق والظروف الخاصة بالمعـامـلات 
البينية التى يشملها اتفاق التسعير المسبـق القائم ولن تُجرى عليـه أى نغييرات جوهرية، لذلك نقـدم هذا الطلب لتجديد اتفاق التسعير المسبـق 

للمراجعة والموافقة على الطلب.

١- اتفاق التسعير المسبق القائم.
٢- التقارير السنوية التى توضح الالتزام بشروط اتفاق التسعير المسبق.

٣- المستندات المؤيدة التى تثبت أن الحقائق والظروف فى ظل اتفاق التسعير المسبق لم تتغير تغيراً جوهرياً.
٤- تنبؤات لسنوات ضريبية مستقبلية سوف يشملها طلب تجديد اتفاق التسعير المسبق.

اسم الشركة:

الرقم الضريبى:

التاريخ:

١١٥

اتفاقات التسعير المسبق
الجزء الثانىملاحق



الملحق الرابع – الجدول الزمنى لإجراءات الاتفاق الأحادى للتسعير المسبق

رفض

رفض

رفض

قبول

قبول

قبول

١- الاجتماع التمهيدى السابق 
لتقديم لطلب الدخول فى اتفاق تسعير مسبق 

يقدم الممول طلب قبل أول يوم من الفترة المقترح أن يشملها 
الاتفاق بستة أشهر على الأقل

قرار المصلحة
تقوم المصلحة بإخطار الممول بنتيجة الاجتماع 
السابق لتقديم الطلب خلال أسبوعين من موعد 

الاجتماع

٢ – تقديم الممول طلب الدخول فى 
اتفاق أحادى للتسعير المسبق 

يجب على الممول تقديم نموذج
 ٢: أ ت م طلب الدخول فى اتفاق 

أحادى للتسعيرمسبق) خلال شهرين 
من استلام الإخطار الرسمى لقرار 

المصلحة

تمتد فترة إجراءات 
الاتفاق الأحادى للتسعير
المسبق عادة من ثلاثة 

إلى ستة أشهر

٤ - تقديم طلبات أخرى من جانب 
الممول خلال ٣٠ يوم 
من الإخطار بالرفض

قرار المصلحة
تُحدد المصلحة موقفها خلال
أسبوعين من تاريخ استلام 

المعلومات الإضافية/ المحدثة
٥ – إبرام اتفاق التسعير المسبق 

٣ - الإجراءات التى تتخذها المصلحة
 للدخول فى اتفاق تسعير مسبق 

قرار المصلحة
تُحدد المصلحة قبول أو رفض طلب 

الدخول فى اتفاق تسعير مسبق 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

استلام الطلب

نهاية الإجراءات

١١٦

اتفاقات التسعير المسبق
الجزء الثانىملاحق


